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 :النمو الإقتصادي والفقر في الدول العربية
 خل؟ هل ينمو متوسط دخل الفقراء بنفس معدل نمو متوسط الد

 
 *            علي عبد القادر علي

 ملخص
إستعرضت هذه الورقة الأطروحة القائلة بأن الفقراء يستفيدون من النمو الإقتصادي بنفس القدر الذي              

كما أوضحت من الناحية النظرية أن علاقة تناسبية بين متوسط  . تسـتفيد مـنه بقية شرائح الدخل في الإقتصاد        
إذا تم  . توسـط الدخل قد نشأت نتيجة خلط في تعريف من هم الفقراء، حيث تتأتى التناسبية              دخـل الفقـراء وم    

تعـريف الفقـراء، على أساس شرائح منحنى لورنز، وفي ما عدا ذلك فإنه ليس هناك ما يفيد بوجود مثل هذه                    
اء تقل عن الواحد    التناسبية، وأوضحت الورقة أن الحالة العامة  تعضد وجود مرونة دخلية لمتوسط دخل الفقر             

هـذا وقد أقيم الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بواسطة الحسابات المباشرة، وكذلك عن طريق تقدير    . الصـحيح 
وقد بينت نتائج الدول العربية أن      . دالـة لمتوسـط دخل الفقراء لعينة من الدول النامية توفرت لها المعلومات            

وتتراوح هذه  .  من معدل نمو متوسط دخل الفرد      ٪63حوالي  الفقـراء العـرب يستفيدون من النمو الإقتصادي ب        
 في المائة من نمو متوسط دخل الفرد في تونس وأدنى           80الإستفادة من النمو الإقتصادي بين أعلى نسبة تفوق         

 . في المائة من نمو متوسط دخل الفرد في موريتانيا40نسبة تقل عن 
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Abstract 

 
 

The paper reviews the empirical basis for hypothesis that the poor tend to benefit from economic 
growth to the same extent as other sections of the population. The paper shows that, from a theoretical 
perspective, the existence of a proportional relationship between mean income of the society and that of the 
poor is a result of a confusion regarding the definition of who are the poor. A proportional relationship would 
obtain if, and only if, the poor are defined on the basis of Lorenz curve population shares. Otherwise, there 
exists no basis to expect such a proportional relationship. The paper shows that in the general case the income 
elasticity of the income of the poor is less than unity. Evidence for this general case is provided by direct 
calculations, as well as by estimating the relationship between the income of the poor and mean income of 
society, for a sample of developing countries for which data is available. The results for the sample of Arab 
countries show that the Arab poor benefit from growth by about 63% of the growth in mean income. These 
benefits range from a high of 80% or more for Tunisia to a low of 40% or less for Mauritania.     
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 المقدمة
 

كما هو  معروف فقد شهدت نهاية القرن العشرين إعادة الإهتمام بالقضايا الإقتصادية       
وقد .  والإجتماعـية والسياسـية التي تثيرها ظاهرة تفشى الفقر خصوصاً في الدول النامية            

ترتب على هذا الإهتمام المتجدد بقضايا الفقر مثابرات نظرية وتطبيقية في مجال قياس الفقر              
اسـة أهم محدداته، وكذلك دراسة تفاصيل أحوال الفقراء، والتعرف على كيفية القضاء             ودر

 .على الظاهرة أو الإقلال من وقعها
 

وقـد أوضحت الأدبيات النظرية لقياس الفقر أن كل مؤشرات الفقر التي تم تطويرها           
وزيع للقـياس الكمـي للظاهرة تعتمد على متوسط الدخل في المجتمع، وعلى درجة عدالة ت              

الدخـل أو الإنفاق في المجتمع، بحيث أنه إذا ظلت درجة العدالة ثابتة يتوقع انخفاض الفقر                
كلمـا إرتفع متوسط الدخل، وأنه إذا ظل متوسط الدخل ثابتاً يتوقع زيادة الفقر كلما إرتفعت                

وفي إطار زمني، عادة ما تؤخذ التغيرات في متوسط دخل          .  درجة عدم عدالة توزيع الدخل    
رد في المجتمع على أنه مؤشر يلخص حالة النمو الإقتصادي ونظراً للعلاقة بين التغيرات              الف

في متوسط الدخل ومؤشر الفقر فقد تبلورت مدرسة لصياغة السياسات الملائمة للقضاء على             
 .الفقر تركز في أساسياتها على إحداث النمو في متوسط دخل الفقراء

 
ى ما يحدث لمتوسط دخل الفقراء في ظل النمو         فـي إطار هذه المدرسة، تم النظر إل       

الإقتصـادي، وذلـك بهـدف الإجابة على السؤال في ما إذا كان الفقراء يستفيدون من، أو                 
من أهم  ) 2000(وتعتبر الدراسة التي أعدها دولار وكراي       . يشاركون في، النمو الإقتصادي   

نمو بنفس معدل نمو دخل     الدراسات في هذا المجال، حيث أوضحا أن متوسط دخل الفقراء ي          
. )1(الفـرد في الإقتصاد، مما يعنى أن المرونة الدخلية لدخل الفقراء تساوي الواحد الصحيح             

هذا وقد فسرت هذه النتيجة على أنها تعني أن الفقراء يستفيدون من، أو يشاركون في، النمو                
 .الإقتصادي بنفس القدر الذي يستفيد منه الآخرون

 
.  لى إستكشاف المرونة الدخلية لدخل الفقراء في الدول العربية   تهـدف هـذه الورقة إ     

(ولتحقيق هذا الهدف، فإنه سوف يتم إستعراض أهم النتائج التي توصل إليها دولار وكراي               
المتعلقة بالمرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء، ومن ثم إستعراض نتائج بديلة توضح            ) 2000

في القسم الثاني من هذه الورقة،      .  يتعلق بتعريف الفقراء   أن هذه النتائج تستند على خطأ فني      
نسـتعرض نـتائج دولار وكراي بالتركيز على أهم النتائج القائلة بوجود تناسبية كاملة بين               

في القسم الثالث، نقدم تصحيحاً     . معـدل النمو في الإقتصاد ومعدل نمو متوسط دخل الفقراء         
ونورد نتائجنا البديلة التي توضح أن مرونة       للخطـأ الفنـي الـذي وقع فيه دولار وكراي،           

وفي . متوسـط دخـل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل في المجتمع تقل عن الواحد الصحيح             
القسـم الرابع، نورد الشواهد التجريبية المرصودة في المراجع الدولية حول الفقر في الدول              

يراتنا القياسية، لمرونة دخل    وفـي القسـم الخامس، نقدم حساباتنا المباشرة، وتقد        . العربـية 
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وفي القسم السادس، لنورد النتائج المتعلقة      . الفقـراء، حيث نستخدم نتائج التقديرات القياسية      
بالمرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء في الدول العربية، ومن ثم نتقدم بعدد من الملاحظات              

 .الختامية في القسم السابع والأخير من هذه الورقة
 

  الفقراء من النمو الإقتصاديإستفادة
 
عدداً من النتائج التطبيقية حول علاقة      ) 2000(فـي دراسة حديثة قرر دولار وكراي        

هذا .  متوسـط دخل الفقراء ومعدل النمو الإقتصادي كما يلخصه معدل نمو متوسط الدخل            
ونة ومـن خـلال إسـتراتيجية تطبيقية واضحة المعالم تم النظر إلى ما يمكن تسميته بالمر               

وأهم ما يمكن   . الدخلية لدخل الفقراء، أي مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل          
 :ملاحظته في الإستراتيجية التطبيقية ما يلي

 
 إسـتخدمت الورقـة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمكافئ القوة الشرائية لعام             :أولاً

و معروف فإن هذه البيانات     وكما ه .  كمتوسـط لدخل الفرد في مختلف الأقطار       1985
توفر هذه القاعدة بيانات حتى عام      ). 1991(متوفرة في قاعدة بيانات سمرز وهستون       

، حسب  1992، ولـذا فقـد قامـت الورقة بإستقراء بيانات السنوات التالية لعام              1992
الحالـة، وذلك بتطبيق معدلات النمو لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد كما توردها قاعدة       

 . ت البنك الدوليبيانا
 من السكان في كل من      ٪20 تعـرف الورقة الفقراء على أنهم شريحة أفقر          :ثانـياً 

وعليه فإن  ). 1996(الأقطـار، وذلـك حسبما تورده قاعدة بيانات ديننجر وأسكوير           
 .الورقة تفترض تساوي مؤشر عدد الرؤوس لقياس الفقر في كل البلدان

امت الورقة بتطبيق التعريف العام لدخل مختلف       لقياس متوسط دخل الفقراء، ق     :ثالثاً
 :شرائح توزيع الدخل، وذلك للحالات التي تتوفر لها قراءة لمنحنى لورنز كما يلي

 x)  من السكان في الدخل٪20نصيب أفقر  = ((متوسـط دخل أفقر الفقراء       
 .x 5)) متوسط الدخل في القطر(

 لورنز، ولكن توفرت لها     أمـا في الحالات التي لم تتوفر لها قراءات لمنحنى         
بـيانات عن معامل جيني، فقد إستخدمت الورقة معادلة التقدير التالية المعتمدة     

 .على إفتراض التوزيع الطبيعي للوغاريمات الدخل
) لوغارتم متوسط الدخل في الإقتصاد= (لـو غاريتم متوسط دخل الفقراء     

 ).معامل جيني (0.0036 –
 التي طبقت عليها معادلة التقدير هذه قد شكلت وتلاحظ الورقة أن عدد الأقطار

 .فقط من حجم العينة٪ 15
 
 لإختيار المشاهدات الزمنية لكل قطر، إتبع المؤلفان طريقة لغربلة المعلومات           :رابعاً

تقضـي بالبدء بأول سنة توفرت عنها بيانات توزيع الدخل للقطر المعني، ثم إختيار              
ات من مسح ميزانية الأسرة شريطة أن تفصل بين         السـنة التالية التي تتوفر لها بيان      
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المشاهدتين فترة لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المشاهدات إلى            
ترتب على استخدام هذه الطريقة،     . حيـن الفـراغ مـن المشاهدات المتوفرة للقطر        

 قطراً،  125الحصـول علـى لوحـة غـير متوازنة وغير منتظمة التوقيت ضمت              
 ـ  مشاهدة، مستمدة مباشرة من منحنيات لورنز، 323 مشاهدة بينها   370تملت على   واش

. ومـا تـبقى تـم تقديره على أساس افتراض التوزيع الطبيعي للوغاريتمات الدخل             
 مشاهدة  236ولأغراض استخدام تحليل الإنحدار حصرت المشاهدات المستخدمة في         

قدير وذلك حتى يتسنى النظر      قطراً توفرت لكل منها مشاهدتين على أقل ت        80غطت  
 . إلى النمو في متوسط دخل الفقراء لفترة لا تقل عن خمس سنوات

 
أما في ما يتعلق بالحصول على النتائج،       . هذا ما كان من أمر الاستراتيجية التطبيقية      

فقد تم تقدير دالة للوغاريتم متوسط دخل الفقراء كمتغير معتمد على لوغاريتم متوسط دخل               
 )2((:لك حسب الصياغة التاليةالفرد، وذ
 

(1) ctcct2ct1oct xuy ε+µ+α+α+α= 
 

 : حيث
y =     لوغاريتم متوسط دخل الفقراء في القطرc  في السنة  t. 
u =  لوغاريتم متوسط دخل الفرد في القطر c  في السنة t . 
x =                متجه للمحددات الأخرى لمتوسط دخل الفقراء  في القطرc   في  
  .tالسنة  

µ =  حد يعبر عن التأثيرات غير المشاهدة التي تخص القطر المعني. 
ε =   حد يعبر عن الأخطاء العشوائية للقطرc  في السنة t. 

 
يلاحظ المؤلفان أن اهتمامهما ينصب على معامل تقدير لوغاريتم متوسط دخل الفرد            

)1α(               الذي يقيس مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل، بمعنى أن قيمة هذا ،
المعامل مساوية لواحد صحيح تعني أن النمو في متوسط الدخل في الإقتصاد تترجم إلى نمو               

كما يهتم المؤلفان أيضاً بمعاملات تقدير متجه        . مقابل ومساوٍ في متوسط دخل الفقراء      
وسط دخل الفقراء، وهي محددات أيضاً لمتوسط الدخل في الإقتصاد،          المحددات الأخرى لمت  

فبما أن متوسط الدخل يظهر في معادلة التقدير، فإن هذه المعاملات تقيس تأثير هذه العوامل               
 . الأخرى في متوسط دخل الفقراء علاوة على وقعها على متوسط الدخل

 
ات الصغرى العادية ربما أدى     بطريقة المربع ) 1(تلاحظ الورقة أن تقدير المعادلة      

إلى تقديرات غير متناسقة، وذلك لأسباب تتعلق بأخطاء القياس، والتحيز المترتب على               
المتغيرات المحذوفة، وقضايا تتعلق بالعلاقات الترابطية بين عدم عدالة توزيع الدخل              

 دخل  ومستوى الدخل ومعدل النمو، الأمر الذي ربما ترتب عليه علاقة سببية من متوسط             
 .الفقراء كمفسر لمتوسط الدخل في الاقتصاد من خلال عدد من الآليات

                                                 
א 2 א א אא א א  א



 5

 
للتغلب على بعض هذه الصعوبات، إقترحت الورقة تقدير معادلة أخرى تربط نمو             

، والنمو في متوسط دخل الفرد والتغير في        )متغير تابع (متوسط دخل الفقراء، كمتغير معتمد      
) 1(ا يتم الحصول عليها بإعادة تعريف المعادلة رقم        المحددات الأخرى، وهي معادلة عادة م     

وذلك لإدخال فترة فاصلة،    ) 1(لفترة زمنية سابقة وطرح المعادلة الجديدة من المعادلة رقم          
 :يتم فيها قياس النمو بين الفترتين، وذلك على النحو التالي

 
(2) )()()( ),(,),(,,2),(,1),(,, tcktccttcktctctcktccttcktctc xxuuyy −−−− −+−+−=− εεαα 

 
كمنظومة بشرط تساوي معاملات التقدير     ) 2(و  ) 1(بعد ذلك تم تقدير المعادلتين       

بمعنى (وللتغلب على مشاكل التقدير المشار إليها سابقاً، تم استخدام طريقة الأدوات            . بينهما
حيث تلعب الفترة الفاصلة دوراً مهماً، وقد اختيرت فترة         ).  المتغيرات المساعدة أو الوسيطة   
إستخدم ) 1(فلأغراض تقدير المعادلة رقم      )3(. لهذه الأغراض  tالسنوات الخمس السابقة على     

معدل نمو متوسط دخل الفرد للسنوات الخمس السابقة على سنة المشاهدة كأداة لمتوسط               
إستخدم متوسط دخل الفرد في السنة       ) 2(دخل الفرد، ولأغراض تقدير المعادلة رقم         

صلة كأدوات للتغيير   الإبتدائية، ومعدل النمو للسنوات الخمس السابقة على بداية الفترة الفا          
وعند تقدير المنظومة بما في ذلك المحددات الأخرى، لم         . عن معدل نمو متوسط دخل الفرد     

 .يتم إستخدام أدوات لمكونات هذه المحددات
 

من الدراسة على نتائجها الأساسية، حيث تم تقدير المعادلة         ) 3(يشتمل الجدول رقم    
كما تم تقدير   . ه المحددات الأخرى  بمختلف الطرق، وذلك دون إدخال متج       ) 1(رقم  

ويمكن تلخيص  . دون إدخال المحددات الأخرى   ) 2(و  ) 1(المنظومة المكونة من المعادلتين     
هذه النتائج في الجدول التالي، حيث الأرقام بين الأقواس هي الأخطاء المعيارية للمعاملات             

 :المقدرة
 

 م دخل الفقراءالتقديرات الأساسية لمعادلة لوغاريت) : 1(جدول رقم 
 

معامل لوغاريتم متوسط 
 الدخل

 طريقة التقدير ثابت التقدير

 –المربعات الصغرى العادية  - 1.728 (0.231) 1.060 (0.027)
 مستوى

  مستوى–الأدوات  - 0.858 (3.303) 0.956 (0.392)

 –المربعات الصغرى العادية  - 1.019 (0.071)
 الفروقات
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  الفروقات– الأدوات - 1.059 (0.0107)

 المنظومة  - 1.613 (0.851) 1.046 (0.102)
 ).2000(دولار وكراي : المصدر

 
يلاحظ من كل هذه النتائج، أن مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل لا              
تختلف عن الواحد الصحيح بطريقة ذات معنوية إحصائية، في ما عدا تلك النتيجة التي تم                

الصف الأول  (ريق المربعات الصغرى العادية عند استخدام المستويات        التوصل إليها عن ط   
 1.05هذا ويفضل المؤلفان تقديرات المنظومة التي أعطت تقديراً للمرونة يبلغ           ). في الجدول 

هذه هي النتيجة الأساسية التي     . وهو تقدير لا يختلف عن الواحد الصحيح بطريقة معنوية         
هما، وقاما باستخدام كل طرق الإقتصاد القياسي للتوسع في         إستخدمها الكاتبان كعنوان لمقال   

فهم مضامينهما، بإعادة تقدير الدالة بعد إدخال المحددات الأخرى التي اشتملت على معدل              
التضخم، الاستهلاك الحكومي، مؤشر الإنفتاح التجاري ومؤشر لاحترام حقوق الملكية             

 .فلت بها مجلة الايكونوميست البريطانيةوهذه هي النتيجة التي احت. وسيادة حكم القانون
 
 

ملاحظات : مرونة دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل
 نظرية
 

تكمـن المشـكلة الأساسية لورقة دولار وكراي في تعريفهم للفقراء بتمثيلهم شريحة             
والمشكلة في هذا التعريف أنه ينطوي على خلط صريح بين مفهوم           .  من السكان ٪ 20أفقر  

.  وبيـن شرائح الدخل المترتبة على منحنى لورنز في توصيف حالة توزيع الدخل            الفقـراء   
بغض النظر عن كيفية    (وكما هو معروف، فإن تحديد الفقراء يتطلب الإتفاق على خط للفقر            

يعد كل من يحصل على دخل أقل منه كفقير، وتستخدم معلومات توزيع الدخل في              ) حسـابه 
 الفقر، بما فيها مؤشر عدد الرؤوس الذي إستخدمه         مـا بعـد ذلك لتحديد مختلف مؤشرات       

ــراي    )4(.دولار وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكمـا هو معروف أيضاً، فإنه يمكن الحصول على تعبير لمتوسط دخل الفقراء في إقتصاد               
معيـن بإسـتخدام مؤشر فجوة الفقر، الذي يعبر عن عمق ظاهرة الفقر، والذي يعرف على            

 :النحو التالي
(3) 

)
z
y1(HS −=  

 

                                                 
אא )4( אא א א אא א א

א1976 א  א
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 هي متوسط دخل    y هي مؤشر عدد الرؤوس و       H هي مؤشر فجوة الفقر و       Sحيـث   
وعليه فإنه يمكننا الحصول على متوسط دخل الفقراء على النحو          .  هي خط الفقر   zالفقراء و   

 )5(:التالي
(4) 

)
H
S

1(zy −= 
 

رة، فإنه يمكن وحيـث أن كل المقادير في الجانب الأيمن للمعادلة عادة ما تكون متوف   
كذلك، بما أن كل المقادير في الجانب الأيمن من المعادلة لها           .  حساب متوسط دخل الفقراء   

 ، يتضح أنه ليس هناك من علاقة مباشرة         µعلاقـة دالـية بمتوسـط الدخل في المجتمع،          
  ليس ذلك فحسب،     .ومبسطة وتناسبية بين متوسط دخل الفقراء ومتوسط الدخل في المجتمع         

وإنمـا توضح مفاضلة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل أنه ليس هناك من علاقة               
نوعـية مباشـرة لإتجاه التغير في متوسط دخل الفقراء نتيجة لإرتفاع متوسط الدخل، وأن               
تحديـد مـثل ذلـك الإتجاه يعتمد على مرونات مؤشرات الفقر ومرونة خط الفقر بالنسبة                

 :لإثبات هذه المقترحات لاحظ.  الدخللمتوسط
 
 :أن خط الفقر يمكن صياغته على أنه دالة في متوسط الدخل وذلك على النحو التالي   )1(

 
(5) 1E

d
dz

z
o),(zz z ≤=

µ
µ≤µ= 

 
ولعـل القـارئ سـيدرك أن هذه صياغة عامة، تشمل كحالات خاصة كل الحالات               

oEz(مع الزمان والمكان التطبيقـية لخط الفقر من حالة كونه اعتبر ثابتاً         ، وهو العرف )=
، وهو العرف   )Ez=1(السائد في حالة خط الفقر الدولي، ولحالة كونه نسبة من متوسط الدخل             

 )6(.السائد في حالة تقديرات الفقر في أوروبا
 

، يمكن صياغتهما بطريقة    S، وفجوة الفقر،    Hن كـلاً مـن مؤشري عدد الرؤوس،         إ   )2(
، z، وخط الفقر، µدوالاً فـي متوســــط دخـل الفـرد،          ، على أنهما  عامة

متوسـط دخل الفرد، أو إنخفض       ، حيث كلمــا إرتفعmومعامل جيني لتوزيع الدخل، 
ازديـاد الفقر مع     كذلك يتوقع .  خط الفقر، مع ثبات معامل جيني كلما إنخفض الفقر

كذلك فإنه يلاحظ أن كلاً    . ت متوسط دخل الفرد وخط الفقر     إرتفاع معامل جيني، مع ثبا    
مـن المؤشـرين يعد كدالة متجانسة من الدرجة صفر في متوسط دخل الفرد وخط                

                                                 
)5( yzµא א א א

 א

א )6(  20001998א
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 وعلى  )7(.كـل منهما بنفس النسبة فإن ذلك لن يؤثر على الفقر           الفقر، بمعنى أنه إذا تغير
 :و التاليالمؤشرين على النح أساس من هذه الملاحظات، يمكننا كتابة 

(6) )m,
z

(SS,)m,
z

(HH
µ

=
µ

= 
 

 :على النحو التالي ) 7( يمكن كتابة المعادلة  ) 6( وبعد الأخذ بعين الإعتبار العلاقة 
 

(7) )m,
)(z

(SS,)m,
)(z

(HH
µ
µ

=
µ
µ

= 

 
ولأغـراض التحلـيل، يمكننا أيضاً كتابة مرونة مؤشر عدد الرؤوس ومؤشر فجوة             

 :ى النحو التاليالفقر بالنسبة لمتوسط دخل الفرد عل

(8) 
H

.HE H
µ

µ∂
∂= 

 
(9) 

S
SES

µ
µ∂

∂= 

 
وحيث أن كلاً منهما سالب حسبما لاحظنا أعلاه، فإنه يلاحظ أيضاً أن مرونة كل من               

 .هذين المؤشرين بالنسبة لخط الفقر تساوي مرونتها السالبة بالنسبة لمتوسط دخل الفرد
 

 :كتابة متوسط دخل الفقراء على النحو التاليوعليه فإنه يمكننا الآن 
 

(10) 


















µ
µ
µ
µ

−µ=µ
)m,

)(z
(H

)m,
)(z

(S
1)(z)m,(y 

 
كما يمكننا مفاضلة متوسط دخل الفقراء مع متوسط الدخل، مع إفتراض ثبات معامل             
جينـي، والحصـول علـى مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل على النحو               

 :التالي
 

(11) [ ]HSzz1y EE
SH

S)E(E
y

y
E −





−
−=α=

µ∂
∂µ= 

 

                                                 
א )7( א א א zλאµא

א m,z,(H)m,z,(H(:א µ=λλµ 
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) 11(ويمكنـنا تعويض تعريف مؤشر فجوة الفقر في التعبير الثاني من المعادلة رقم              
 لنحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 :على ما يلي
 

(12) y
)yz(

)SH(
S −

=
−

 

 
يساوي ) 12(أن الشق الأيمن من المعادلة رقم       ) 1993(هـذا وقـد أثبـت كاكوانـي         

 :ط الدخل على النحو التاليمعكوس القيمة المطلقة لمرونة مؤشر فجوة الفقر بالنسبة لمتوس
 

(13) )yz(
y

ES −
−

= 

 
نحصل على التعبير النهائي لمرونة دخل      ) 12(بـتعويض هـذه العلاقة في المعادلة        
 :الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل على النحو التالي

 

(14) )
E
E

1()E1(Ey
y

Ey
S

H
zz1 −−+=α=

µ∂
∂µ= 

 
 دخل الفقراء والنمو في متوسط      هذه هي العلاقة النظرية التي تربط النمو في متوسط        

الدخل في الإقتصاد، التي بحث عنها دولار وكراي بطريقة خاطئة، بتعريفهم لمؤشر عدد              
هي ) 14(والعلاقة في المعادلة    .  من السكان على منحنى لورنز    ٪ 20الرؤوس على أنه أفقر     

ضرورية المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء، والتي يتضح منها أن أحد الشروط ال              
للحصول على تناسبية بين معدل نمو متوسط دخل الفقراء ومعدل نمو متوسط الدخل يتمثل               
في أن يكون خط الفقر نسبة مئوية من الدخل، بمعنى أن تكون مرونة خط الفقر تساوي                  

1Ez:واحد صحيح    في مثل هذه الحالة فإن مؤشرات الفقر تحت الدراسة ستكون دالة            . =
) 7(في المعادلة رقم ) βµ=z(ي معامل جيني فقط، وذلك ما يمكن إثباته بتعويض خط فقر       ف

 : للحصول على
 

(15) )m(S)m,
1

(SS,)m(H)m,
1

(HH =
β

==
β

= 

 
يترتـب على هذه النتيجة بطريقة تلقائية، أن مرونة مؤشرات الفقر بالنسبة لمتوسط             

0EE(دخل الفقر ستكون صفراً      SH في تعريف متوسط دخل    ) 15(بتعويض المعادلة   ). ==
 : ، نحصل على ما يلي)10(الفقراء في المعادلة رقم 

 

(16) αµ=



 −βµ=



 −µ=µ

)m(H
)m(S1

)m(H
)m(S1)(z)(y 
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  ثابت يساوي  αحيث



 −β

)m(H
)m(S

تثبت التناسيبة التي سعى إليها     ) 16(والمعادلة    . 1

 .دولار وكراي
 
تمثل الشرط الضروري الثاني، في أن تكون مرونة خط الفقر بالنسبة لمتوسط               ي

 الدخل مساوية للصفر                                     
)0Ez ، وأن تكون مرونة مؤشر عدد الرؤوس بالنسبة لمتوسط الدخل مساوية للصفر             )=
)0EH ا ما إفترض أن خط     وبالرغم من أن مرونة خط الفقر يمكن أن تصبح صفراً إذ          ). =

الفقر ثابت، إلا انه في معظم الحالات التطبيقية عادة ما تكون مرونة مؤشر عدد الرؤوس                
مع متوسط الدخل مختلفة عن الصفر، ومن ثم فإنه يصعب تحقق الشرط الضروري الثاني               

 . للحصول على التناسبية التي سعى إليها دولار وكراي
 

أن مرونة متوسط   ) 14(يتضح من المعادلة رقم     مهما يكن من أمر الحالات الخاصة،       
بين ) متغير مرجح (دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل هي عبارة عن متوسط مرجح             

الواحد الصحيح، بوزن يعادل مرونة خط الفقر بالنسبة لمتوسط الدخل، ومقدار أقل من               
بة لمتوسط  الواحد الصحيح، بوزن يعادل الواحد الصحيح ناقص مرونة خط الفقر بالنس            

ويعني ذلك أن مرونة دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط دخل الفرد تساوي أقل من الواحد   . الدخل
 . الصحيح، مما يعني أنه ليست هناك من علاقة تناسبية

 
 الشواهد التجريبية: الفقر في الدول العربية
 

ات المهتمة  نستعرض في هذا القسم تقديرات الفقر للمنطقة العربية، كما وردت في الأدبي           
ــة   بدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1994(شن ودات ورافاليون    ويشتمل إستعراضنا على دراسات     . الفقر على مستوى أقاليم العالم    
ــر   وتقريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).2000(ودراسة شن ورافاليون ) 1995(البنك الدولي 
 

 )1994(دراسة شن ودات ورافاليون 
 

م النامي، إلا أنها    كـان إهتمام الدراسة هو إستقصاء ما إذا كان الفقر في تزايد في العال             
كما يعرفه البنك   (في معرض هذا الإهتمام قد أوردت نتائج لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا             

وقد تم إستقصاء   . إسـتناداً علـى عينة من أربعة أقطار عربية أخذت كممثلة للإقليم           ) الدولـي 
المستخدمة على عدد إشتملت المنهجية .  1990 بعام 1985إتجاهات الفقر على أساس مقارنة عام 

 .من النقاط التي يجب التمعن فيها

 .1985تم إحتساب الإستهلاك للفرد على أساس المكافىء الشرائي لعام  •
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 من أفريقيا جنوب 14 من أمريكا اللاتينية، 13 من آسيا،  10 (44بلغ عدد الأقطار     •
بينما بلغ عدد مسوحات    )  مـن الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا       4الصـحراء و    

 . مسحا63ًرة الأس

 و  1990 وتقدير الفقر لعامي     1992 و   1981تراوحـت تواريـخ المسوحات بين        •
، مـع افتراض ثبات منحنى لوزنز لأقرب سنة لهذه السنوات، بما في ذلك              1985

 .حالة توفر مسح واحد للقطر

للأقطار التي توفرت لها مسوحات للدخل عوضاً عن مسوحات للإنفاق، تم تقدير   •
للفرد، بإستخدام نسبة الإستهلاك الخاص للناتج المحلي الإجمالي        متوسط الإنفاق   

 :من حسابات الدخل القومي، وذلك على النحو التالي
متوسط  (x) نسبة الإستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي= (متوسط إنفاق الفرد 

 )دخل الفرد

ات عوضاً عن حساب مؤشر   " منحنى وقع الفقر  "لمخـتلف قـيم خـط الفقر قدر          •
ويرسم منحنى وقع الفقر بحيث تكون قيم خط الفقر على المحور الأفقي،            .  الفقر

وتراكم نسبة السكان الذين يحصلون على القيمة المحددة لخط الفقر أو أقل منها             
مؤشر " منحنى وقع الفقر  "علـى المحور الرأسي، وبهذا تمثل كل نقطة تقع على           

كذلك فإنه يمكن إشتقاق    . الأفقيعـدد الـرؤوس المقابل لخط الفقر في المحور          
".  منحنى وقع الفقر  "من  " منحـنى حساسـية الفقر    "و  " منحـنى فجـوة الفقـر     "

وبإفـتراض عدم معرفة خط الفقر، فإنه يمكن مقارنة الفقر بين نقطتين زمنيتين             
 ".الهيمنة"بإستخدام هذه المنحنيات عن طريق فكرة 

 
يكون قد إزداد بين فترتين زمنيتين،      تعنى الهيمنة من الدرجة الأولى أن الفقر لا          •

منحنى وقع الفقر للفترة    "للفترة الثانية يقع تحت     " منحـنى وقـع الفقر    "إذا كـان    
أما إذا تقاطعت منحنيات وقع الفقر،      .  لكل قيم خط الفقر تحت الدراسة     " الأولـى 

منحنى فجوة  "فـإن الترتيـب يصبح غير محكم، وفي هذه الحالة يمكن إستخدام             
، ليوفرا الهيمنة من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة "منحنى حساسية الفقر"و " الفقر

حيث يترتب على الهيمنة من الدرجة الأولى أن تأتي الهيمنة من           .  على التوالي 
 .الدرجتين الثانية والثالثة

التي توفرت عنها معلومات    (إشتملت عينة الأقطار العربية على كل من المغرب          •
لعام (و الجزائر   ) 1990 و   1985لعامي  (وتونس  ) 1991 و   1985مسـحية لعامي    

من إجمالي سكان العالم    ٪ 27وقد مثلت هذه العينة     ). 1991لعام  (والأردن  ) 1988
وبافتراض ثبات منحنى لوزنز بين السنوات تحت الدراسة لتلك         . 1990العربـي   

موعة الأقطـار التـي لـم تتوفر لها معلومات، فقد تم التوصل إلى النتائج لمج              
وذلك بالطبع بعد تجميع النتائج التي تم التوصل إليها على          (الأقطـار العربـية     

 ).مستوى كل قطر على حده
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 منحنى وقع الفقر في الدول العربية): 2(جدول 
 

مؤشرات عدد 
الرؤوس 

 1990المعدل  
)٪( 

مؤشرات عدد 
 الرؤوس

1990 )٪( 

مؤشرات عدد 
 الرؤوس

1985 )٪( 

 خط الفقر
دولار بالمكافىء : هرللفرد في الش(

 )1995الشرائي لعام 

- 0.54 1.33 21.00 

5.49 2.52 4.99 30.42 

12.72 7.01 10.55 40.00 

21.37 13.31 18.89 50.00 

30.05 20.45 27.95 60.00 

112.9 138.4 118.5 
 متوسط الإنفاق للفرد

دولار في الشهر بالمكافىء الشرائي (
 )1985لعام 

 
 

ج، فإنه يتضح أن الفقر في الدول العربية قد تدني خلال النصف الثاني             وحسب هذه النتائ  
ويلاحظ أن هذا التدني في  . مـن الثمانينات، وذلك لكل مستويات خط الفقر المعتمدة في التحليل          

مؤشـر عدد الرؤوس قد صاحب الإرتفاع في متوسط الإنفاق الشهري للفرد في دول العينة من    
 .٪3.2 دولار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 138  دولار إلى حوالي119حوالي 

علـى إعتـبار أن تدني الفقر في المنطقة لا يتوافق مع الفهم العام المستند على                 •
مشـاهدة سـجل النمو الحقيقي للدول العربية فقد تمت مراجعة التقديرات للأخذ             
بعيـن الإعتـبار الأقطـار المستبعدة من العينة، وذلك على أساس المعلومات             

توضح النتائج المعدلة أن الفقر في      . المتوفرة حول سلوك متوسط الإنفاق الفردي     
 دولار  21النصـف الثاني من الثمانينات قد إزداد لكل قيم خط الفقر التي تفوق              

للفرد في الشهر، وأن هذا الإزدياد قد كان مصاحباً لنمو سالب في متوسط إنفاق              
ض على إثرها متوسط الإنفاق     حيث إنخف )  نقطـة مئوية   0.97بمعـدل   (الفـرد   

 .1990 دولار عام 113 إلى حوالي 1985 دولار في عام 119الشهري للفرد من 
 

 )1995(تقرير البنك الدولي حول الإزدهار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
 

يضم حسب تصنيف البنك    " إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    " كما هو معروف، فإن     
.  مليات الإقراضية كلاً من إسرائيل وإيران وتركيا بالإضافة للدول العربية         الدولي لأغراض الع  

وقبل . إلا أنه من حسن الطالع فإن مناقشة قضية الفقر قد تمت في إطار عينة من الدول العربية                
التعرض لنتائج الفقر التي وردت في هذا التقرير، فإنه ربما كان من المناسب ملاحظة ما جاء                

 :الأداء التنموي عموماً على النحو التاليفي ما يتعلق ب
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، فإن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد فاق       1985-1960خلال الفترة من    " -
أداء جمـيع مـناطق العالم الأخرى ما عدا منطقة شرق آسيا، من حيث نمو الدخل                

 في ٪4.5وفي هذا الصدد فقد لوحظ أن معدل النمو قد بلغ حوالي      ". وعدالـة توزيعه  
؛ ٪2.0؛ المغرب حوالي ٪3.5؛ سوريا حوالي ٪3.7؛ تونس حوالي ٪4.5مصر  : السنة

وقد كانت  .  "٪0.8لكل منهما، والأردن حوالي     ٪ 1.5السـعودية والجزائـر حوالي      
المكاسب الإجتماعية كبيرة للغاية، إذ إنخفضت معدلات وفيات الأطفال في المنطقة           

المتوقع عند الولادة بأكثر من عشر      بأكـثر مـن النصـف، وإرتفع متوسط العمر          
في المائة في سنة    ٪ 61وقفزت معدلات الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية من       . سـنوات 

في ٪ 34وتحسنت مستويات التعليم بين البالغين من       .  1991في سنة   ٪ 98 إلى   1965
، مع إحراز تقدم خاص في البلدان المصدرة    1990فـي سنة    ٪ 53 إلـى    1970سـنة   
 ".للبترول

كانت حكومات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعالة أيضاً في تخفيض            "  •
من سكان المنطقة   ٪ 5.6 لم يكن هناك سوى      1990إذ بحلول عام    .  أعـداد الفقـراء   

 وهو المعيار العالمي لقياس الفقر      -يعيشـون علـى أقل من دولار واحد في اليوم           
. في منطقة أمريكا اللاتينية   ٪ 28.8و  في منطقة شرق آسيا     ٪ 14.7 مقابل   –المطلـق   

وأيـا كـان مقياس الغنى، فقد كانت معدلات الفقر في بلدان منطقة الشرق الأوسط               
وقد تحققت هذه الإنجازات نتيجة     . وشـمال أفريقيا منخفضة أكثر من أي مكان آخر        

للـنمو السـريع فـي السبعينات وأوائل الثمانينات، وبسبب التحويلات السخية إلى             
 ".ت كبيرة من السكانقطاعا

 
أورد التقرير نتائج دراسة شن ودات ورافاليون، التي سبق نقاشها بالتركيز  على نتائج              

، حيث أوضحت أن    )1985دولار للفرد في اليوم بالمكافىء الشرائي لعام        (خـط الفقـر العالمي      
، 1991لعام ٪ 1.6 إلى 1985لعام ٪ 6.1مؤشـر تعـداد الـرؤوس قـد إنخفض في المغرب من            

 .1990عام ٪ 2.9 إلى حوالي 1985لعام ٪ 4.6وإنخفض في تونس من 
 

تعزى هذه النتائج المتفائلة إلى إفتراض ثبات خط الفقر في مستوى متدنٍ لا يتوافق مع               
وتتأيد هذه الملاحظة في حالة المغرب، في التقرير . المـرحلة التـنموية للأقطار تحت الدراسة      

، )الفقر والتكيف والنمو  : المملكة المغربية (قر في هذا القطر     الـذي أصدره البنك الدولي عن الف      
 دولاراً للفرد   52 قد كان حوالي     1991حيث لاحظ التقرير أن خط الفقر الأعلى في المغرب لعام           

 دولاراً للفرد في القطاع     46في القطاع الحضري، وحوالي     ) بالمكافىء الشرائي (فـي الشـهر     
يرات فقد تراوح تقدير مؤشر عدد الرؤوس في المغرب ما          وعلى أساس من هذه التقد    .  الريفي
ويتضح من هذه التقديرات، أن الحد .  1991لعام ٪ 15و٪ 13 وبين 1985عام  ٪ 18و  ٪ 26بيـن   

، وحوالي  1985الأدنـى لهـا يعادل ثلاثة أضعاف التقديرات المستخدمة في التقرير وذلك لعام              
 .1991ثمانية أضعاف ذلك لعام 

 
 )2000(اليون دراسة شن وراف

 
مـثلها مثل الدراسة السابقة التي تم إستعراضها فقد هدفت هذه الدراسة إلى بناء صورة               
حديـثة حـول تطور الفقر خلال التسعينات في مختلف أقاليم العالم، مستخدمة في ذلك أحدث                
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 المعلومـــــات المـــــتاحة حـــــول توزيـــــع الدخـــــل والإنفـــــاق
ممثلة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على       وقد إقتصرت عينة الدول ال    . من مختلف الدول  

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتة 
عن (ومصر  ) 1995 و   1988التي توفرت لها مسوحات للإنفاق لعامي       (دول عربية هي الجزائر     

 1985عن عامي   (وتونس  ) 1997 و   1992 و   1987عن الأعوام   (والأردن  ) 1995 و   1991عامي  
 ).1998 و 1992عن عامي (واليمن ) 1990و 

 
الة خط الفقر لتحديد خط الفقر الدولي الذي يمكن إستخدامه للمقارنات بين            تـم تقديـر د    

 قطراً سبق أن تم إستخدامها، وذلك       33الأقاليم، وذلك إستناداً على خطوط فقر قطرية لعينة من          
 1993لمكافىء الشرائي لعام      ليصبحا با   iz وخط الفقر  icبعد تحويل متوسط الإنفاق في القطر       

كذلك تغيرت دالة خط الفقر التي تم تقديرها،        . 1985عوضـاً عن ذلك الذي إستخدم سابقاً لعام         
  الإحصائية  –حيـث تمـثل الأرقـام بيـن الأقواس قيمة ت            (وذلـك علـى الـنحو التالـي         

 ).٪88وحيث بلغ معامل التحديد 
 

2
miniminii )cc(00000156.0)cc(004.046.3zln −−−+=  

                          (40.5)    (6.54)                                         (2.81)
 

على أساس هذه المعادلة قدر     .  هي أقل خط فقر قطري في العينة المستخدمة        mincحيث
، 1993 دولاراً للفرد في الشهر بالمكافىء الشرائي لعام  32خـط الفقـر الأدنى الذي بلغ حوالي         

 . دولار في اليوم، وهو خط الفقر الدولي الذي إستخدم للمقارنات1.1 ما يعادل وهو
 

قدرت النتائج للسنوات الموضحة في الجدول التالي، وذلك بإفتراض ثبات منحنى لورنز            
 .لأقرب سنة في حالة السنوات التي لا يوجد لها معلومات حول توزيع الدخل

 
 لعربية وأقاليم العالممؤشر عدد الرؤوس في الدول ا): 3(جدول 

 )دولار للفرد في اليوم= خط الفقر  (
 

 الإقلـــــيم 1987 1990 1993 1996 1998

 الدول العربية 4.30 2.39 1.93 1.83 1.95

 شرق آسيا 26.60 27.58 25.24 14.93 15.32

بإستثناء(شـرق آسيا     23.94 18.51 15.87 9.97 11.26
 )الصين

أمـــريكا اللاتينـــية 15.33 16.80 15.31 15.63 15.57
 والكاريبي

 جنوب آسيا 44.94 44.01 42.39 42.26 39.39

ــنوب 46.61 47.67 49.68 48.53 46.30 ــيا جـ أفريقـ
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 الصحراء
 إجمالي 28.31 28.95 28.15 24.53 23.96

ــي  28.51 28.05 27.72 27.01 26.18 ــتثناء(إجمال بإس
 )الصين

 
 دولار  64.5 على أساس خط للفقر يبلغ حوالي        كذلك فقد تم احتساب مؤشر عدد الرؤوس      

وقد . 1993بالمكافئ الشرائي لعام    )  دولار للفرد في اليوم    2.15حوالـي   (للفـرد فـي الشـهر       
لعام ٪  24.8 و 1987لعام  ٪ 30أوضحت النتائج أن مؤشر عدد الرؤوس في الدول العربية قد بلغ            

ت أقرب ما تكون لما هو معروف       وهي معدلا . 1996لعام  ٪ 22.2 و   1993لعـام   ٪ 24.1 و   1990
 .عن الفقر في دول العينة العربية

 
(من جانب آخر وكإجراء بديل، فقد تم تحديد خط الفقر على أنه القيمة الأعلى من بين                 

3 و $1.08
ci (      بهدف الأخذ بعين الإعتبار تفاوت الإنفاق       1993وذلك لمتوسط الإنفاق في عام ،

معيشة في ذلك العام، إلا أن تقديرات مؤشرات الفقر بعد ذلك إحتفظت بخط       حسـب مسـتوى ال    
 1.78هذا وقد قدر متوسط خط الفقر في حالة الدول العربية بحوالي        . الفقـر ثابـتاً خلال الزمن     

وترتب على هذا الإجراء استخلاص     ).  دولار للفرد في الشهر    53.4بمـا يعادل    (دولار للفـرد    
11.4 و   1993 لعام   13.6 و   1990لعام  ٪ 14.5 و 1987لعام  ٪ 18.9والي  مؤشر لعدد الرؤوس بلغ ح    

 .  1998لعام ٪ 10.8 و 1996لعام ٪ 
 

 المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء: نتائج تطبيقية
 

وبعد، في ظل النتيجة النظرية التي تم إثباتها في القسم الثالث، فإنه لا يتوقع اهتمام                
دراسة الفقر بتقدير دالة تربط بين متوسط دخل شريحة أفقر          أي من الإقتصاديين المعنيين ب    

من السكان ومتوسط الدخل، ليقوم باختبار ما إذا كانت مرونة هذه العلاقة تساوي               ٪ 20
من جانب آخر، فإنه يمكن للباحثين المهتمين بقضايا الإقلال من الفقر             . الواحد الصحيح 

اء بالنسبة لمتوسط الدخل عموماً، وذلك      السعي نحو إستكشاف قيمة مرونة متوسط دخل الفقر       
للتعرف على مدى مشاركة الفقراء في الإستفادة من النمو المتحقق على مستوى الإقتصاد              

إلا أن مثل هذا الإستكتشاف يتطلب تعريف متوسط دخل الفقراء، بطريقة منضبطة             . ككل
اف ما إذا كانت بعض     وبالطبع فإنه يمكن القيام بإستكش    ). 2(حسبما نصت عليه المعادلة رقم      

عوامل السياسات تؤثر على متوسط دخل الفقراء، أو بالأحرى استكشاف تأثير عوامل               
وسنقوم في ما يلي بتقدير بعض النتائج الأولية        . السياسات على مرونة متوسط دخل الفقراء     

 .في هذا الشأن



 16

 
 الحساب المباشر لمرونة متوسط دخل الفقراء مع متوسط الدخل

 
 قطراً من 48بإستخدام نتائج تقديراتهما للفقر في عينة من  ) 2001(لبدوي  قـام علي وا   

الأقطـار النامـية، لحساب مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل وذلك حسب              
التي إستندت عليها   ) 2001(نتائج علي والبدوي    ) 4(يلخص الجدول رقم      ). 14(المعادلة رقم   

 عينة الأقطار على أربعة أقاليم نامية هي مجموعة الدول حسـابات المرونة، حيث تم توزيع     
العربية، مجموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء، مجموعة دول آسيا ومجموعة دول أمريكا            

 .اللاتينية
 

 ملخص تقديرات الفقر في عينة من الدول النامية): 4(جدول رقم 
 

أقطار 
 العينة

أمريكا 
 آسيا اللاتينية

أفريقيا 
جنوب 
 ءالصحرا

الدول 
 التفاصيل العربية

 عدد الأقطار 6 18 8 16 48

109 172 98 75 115 
متوسط الإنفاق الشهري 

 )دولار(

52 74 46 42 51 
خط الفقر الشهري 

 )دولار(
37.96 34.83 24.72  )٪(مؤشر عدد الرؤوس  21.52 52.10
 )٪(مؤشر فجوة الفقر  6.52 6.52 6.99 14.40 15.41

33.72 43.00 33.45 37.66 37.66 
متوسط إنفاق الفقراء 

 )دولار(
45.80 50.40 37.00  )٪(معامل جيني  38.90 38.90

 ).2001(علي والبدوي : المصدر
 

من السكان لكل الأقاليم،    ٪ 20يتبيـن من الجدول أعلاه أن مؤشر عدد الرؤوس يفوق           
عتمدها دولار  وأنـه فـي إقليم أفريقيا جنوب الصحراء يعادل ضعفين ونصف النسبة التي إ             

وكـراي، كما أن المتوسط لأقطار العينة يعادل حوالي الضعف، مما يعني أن التركيز على               
هذا وتوفر النتائج   .  مـن السـكان يسـتبعد الكثير من الفقراء في العالم النامي           ٪ 20أفقـر   

التفصيلية التي تم تلخيصها في الجدول أعلاه معلومات حول مختلف المرونات التي يتطلبها             
) 5(ويلخص الجدول   . لحسـاب المباشر لمرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل         ا

أهم هذه النتائج في شكل متوسطات لمختلف الأقاليم، كما يقوم بحساب المرونة المعنية حسبما     
 ).14(تتطلبه المعادلة رقم 
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 متوسطات: مرونة دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل):  5(جدول رقم 

 
طار أق

 العينة
أمريكا 
 اللاتينية

الدول  أفريقيا آسيا
 العربية

 التفاصيل

- 1.45 - 1.17 - 2.44 - 0.98 - 2.29 
مرونة مؤشر عدد الرؤوس مع 

(الدخل 
Η

Ε( 

- 2.10 - 1.52 - 3.42 - 1.43 - 3.20 
مرونة مؤشر فجوة الفقر مع الدخل 

)SE( 

S(نسبة المرونات  0.77 0.68 0.77 0.79 0.74

H
E

E
( 

 )zE(مرونة خط الفقر مع الدخل  0.29 0.19 0.25 0.39 0.26
 )yE(مرونة دخل الفقراء مع الدخل  0.45 0.46 0.43 0.51 0.47

 ).2001(علي والبدوي : المصدر
خير النتيجة التي يتطلبها إختبار مقترح التناسبية بين دخل الفقراء          يمـثل الصـف الأ    

وحسبما أسفرت عنه الحسابات المباشرة لمرونة دخل الفقراء، فإنه يتضح          .  ومتوسط الدخل 
من الجدول أن أعلى مرونة قد تم حسابها كانت لإقليم أمريكا اللاتينية، حيث يرتفع فيها دخل         

رتفاع متوسط الدخل، وأن المرونة في بقية الأقاليم تقل عن          الفقـراء بحوالي نصف معدل إ     
كما يلاحظ أن المرونة لأقطار العينة مجتمعة       . ذلـك إلا أن قيمها متقاربة وتقل عن النصف        

نتيجة إرتفاع   ٪  0.47تقـل عـن النصـف أيضاً، بحيث يرتفع متوسط دخل الفقراء بحوالي              
هذه الحسابات فإنه ليس هناك من شواهد       وعلى أساس   .  متوسـط الدخل بنقطة مئوية واحدة     

 .تطبيقية تعضد وجود علاقة تناسبية بين متوسط دخل الفقراء ومتوسط الدخل
 

، يمكن إجراء   )5(ولإختـبار مـدى المعنوية الإحصائية للنتائج المقررة في الجدول            
 نورد  أدناه، حيث ) 6( الإحصائية، وذلك حسب البيانات الواردة في الجدول رقم          –إختبار ت   

الإنحـراف المعـياري للمرونات لكل الأقاليم وما ينطوي عليه من أخطاء معيارية، وحيث              
 الإحصائية لقياس مدى إختلاف متوسط المرونة للأقاليم عن الواحد          –نظـرنا إلى إختبارات     

 .0.5الصحيح وكذلك عن 
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  الإحصائية-إختبارا ت : مرونة دخل الفقراء بالنسبة للدخل): 6(جدول رقم 
 

أقطار 
 العينة

أمريكا 
أفريقيا جنوب  آسيا اللاتينية

 الصحراء
الدول 
 التفاصيل العربية

 عدد الأقطار 6 18 8 16 48
متوسط مرونة دخل الفقراء مع  0.45 0.46 0.43 0.51 0.47

 )yE(الدخل 

 الإنحراف المعياري للمرونة 0.21 0.10 0.14 0.15 0.14
 الخطأ المعياري 0.085 0.023 0.049 0.037 0.020
  الإحصائية للإختلاف عن واحد-ت 6.58 23.48 11.83 13.24 26.50
 0.5 الإحصائية للإختلاف عن -ت 0.59 1.74 1.43 0.27 1.50

 
يتضـح مـن الصف الأخير في الجدول أعلاه، أن قيمة مرونة دخل الفقراء بالنسبة               

كما يتضح  .  الواحد الصحيح بطريقة معنوية إحصائياً    لمتوسط الدخل تختلف لكل الأقاليم عن       
من الصف الأخير أن قيمة مرونة دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل لا تختلف لكل الأقاليم               

توضح .  بطـريقة معنوية إحصائياً، ذلك في ما عدا إقليم إفريقيا جنوب الصحراء            0.5عـن   
ليم تقل عن النصف بطريقة معنوية النـتائج أن مـرونة متوسـط دخـل الفقراء في هذا الإق      

 .إحصائياً
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  تقديرات إقتصادية قياسية لمرونة دخل الفقراء
 

بالإضافة إلى الحسابات المباشرة لمرونة دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل، فقد قام            
بتقدير دالة لدخل الفقراء معرفة على متوسط الدخل، حيث تم  ) 2001(علي و البدوي                    

الدالة اللوغاريتمية، كما في دولار وكراي، حيث المتغير المعتمد         :  ثلاثة أشكال للدالة   إختيار
هـو لوغاريـتم متوسـط الدخل الحقيقي للفقراء في القطر المعني بينما المتغير المفسر هو                
لوغاريتم متوسط الدخل الحقيقي في القطر؛ والدالة شبة اللوغاريتمية، حيث المتغير المعتمد            

 ـ   تم متوسط الدخل الحقيقي للفقراء، بينما المتغيرات المفسرة هي متوسط الدخل           هـو لوغاري
وتربـيع متوسـط الدخـل؛ والدالة اللوغاريتمية بمتغيرات مفسرة لوغاريتم متوسط الدخل             

هذا وقد قصد من إدخال التعبيرات المربعة للمتغيرات المفسرة         .  وتربـيع متوسـط الدخل    
خل الفقراء مع المستوى التنموي للقطر كما يعكسه        إستكشـاف مـدى تغير مرونة متوسط د       

متغير (كذلك الحال، فقد تم تقدير هذه الدوال بإضافة متغير دمية           .  متوسـط الدخل الحقيقي   
) 7(يوضح الجدول رقم    .  لأفريقـيا جنوب الصحراء بوصفها أقل الأقاليم تنمية       ) صـوري 

ثل الأخطاء المعيارية للمعاملات    نـتائج تقديراتـنا الـبديلة، حيـث الأرقام بين الأقواس تم           
 .المقدرة

 
 

 تقديرات بديلة: المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء): 7(الجدول رقم 
 )المتغير المعتمد، التابع، لوغاريثم متوسط دخل الفقراء(

 
 المتغير المفسر 1 2 3 4 5

  
-  0.0073 
)0.0014( 

-  0.0095 
 متوسط الدخل الحقيقي  )0.0013(

  
-  

0.000007 
)0.000004( 

-  
0.000013 

)0.000004( 
 

تربـيع متوسط الدخل    
 الحقيقي

-  0.892 
)0.467( 

-  0.440 
)0.453(   0.6937 

)0.0937( 
لوغاريــتم الدخــل  

 الحقيقي
-  0.1633 
)0.059( 

-  
0.1193 

)0.05( 
   

تربيع لوغاريتم الدخل   
 الحقيقي

-  0.1453 
)0.059(  

-  0.1644 
 عامل الدمية لأفريقياال   )0.058(

4.07 
)1.069( 

2.983 
)1.099( 

2.749 
)0.1005( 

2.551 
)0.078( 

1.342 
 ثابت التقدير )0.368(

 معامل التحديد 0.5354 0.880 0.889 0.887 0.901
 معامل التحديد المعدل 0.5253 0.875 0.892 0.882 0.894

 ).2001 (علي والبدوي: المصدر
تعطي مرونة متوسط   ) 1(ملات المقدرة في العمود رقم      كمـا هو معروف، فإن المعا     

وتوضح النتائج أن هذه المرونة تبلغ      .  دخـل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل بطريقة مباشرة       
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 وهـي تخـتلف عن الصفر بطريقة معنوية إحصائياً، كما تختلف عن الواحد الصحيح               0.69
 ).3.27ي  الإحصائية تساو–و بقيمة ت (بطريقة معنوية إحصائياً 

 
فـي تقديـرات الدالـة شـبة اللوغاريتمـية التي تحتوي على تربيع متوسط الدخل                

، يتضح أن معامل تقدير تربيع متوسط الدخل ذو معنوية          )3(و) 2(والمرصودة في العمودين    
إحصـائية مـرتفعة في المعادلة التي لا تحتوي على معامل دمية لأفريقيا، إلا أنه يصبح ذو                 

تحت هذا النوع   .  عندما تحتوي المعادلة على المعامل الدمية     ٪ 10ي حدود   معنوية إحصائية ف  
 .من الدوال يصبح المتغير الدمية ذو معنوية إحصائية ولكن بإشارة سالبة

 
فـي تقديـرات الدالة اللوغاريتمية، التي تحتوي على تربيع لوغاريثم متوسط الدخل             
 والمرصـــــــــــــــــــودة  فـــــــــــــــــــي  

ل تربيع لوغاريثم الدخل ذو معنوية إحصائية مرتفعة،        ، يتضح أن معام   )5(و  ) 4(العموديـن   
، حيث لا   )4(بيـنما معـامل لوغاريثم متوسط الدخل ليس بذي معنوية إحصائية في العمود              

هذا ويلاحظ أن المتغير الدمية تحت هذا       .  تتضـمن المعادلة المقدرة المتغير الدمية لأفريقيا      
 . سالبةالشكل من المعادلات ذو معنوية إحصائية بإشارة

 
وكمـا هـو معروف، فإنه يمكننا الحصول على مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة              

بعد التعويض اللازم في    ) 5(إلى  ) 2(لمتوسـط الدخـل فـي المعادلات المقدرة في الأعمدة           
 وقد تم احتساب هذه المرونات لكل قطر من أقطار العينة ومن ثم             )8(.التعبير الملائم للمرونة  

هذا .  ها وإنحـرافها المعياري لكل إقليم من الأقاليم المعتمدة في التحليل          احتسـاب متوسـط   
تلخيصاً لهذا المرونات، محسوبة على أساس التقديرات في العمودين         ) 8(ويورد الجدول رقم    

 .، حيث الأرقام بين الأقواس هي الإنحراف المعياري)6(و       ) 4(
 

 ل الفقراء حسب الأقاليمالمرونات الدخلية لمتوسط دخ): 8(جدول رقم 
 

أقطار 
 العينة

أمريكا 
 اللاتينية

الدول  أفريقيا آسيا
 العربية

 التفاصيل

 عدد الأقطار 6 18 8 16 48
0.58) 0.25( 0.76) 0.19( 0.56) 0.20( المرونة حسب  )0.18 (0.63 )0.24 (0.40

 )4(العمود 
0.59) 0.23( 0.75) 0.17(  0.57) 0.16

( 
المرونة حسب  )0.14 (0.63 )0.22 (0.43

 )6(العمود 
 ).2001(علي والبدوي : المصدر

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه أن متوسـط المـرونات يكاد يكون متطابقاً للدالتين                 
ومن المعلومات  .  اللوغاريتمـية وشـبه اللوغاريتمـية لكل الأقاليم ولأقطار العينة مجتمعة          

                                                 
א 8  0.892 + 5-0.3266א3µ 0.00007- 0.0073µאא

µ 
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تختلف عن الواحد الصحيح بطريقة     المـتاحة في الجدول يمكن التأكد من أن هذه المرونات           
ففي الدالة شبة اللوغاريتمية    .  معنوية إحصائياً لكل إقليم من الأقاليم ولمجموعة أقطار العينة        

 الإحصائية لإختلاف متوسط المرونة عن الواحد الصحيح، حيث –يمكـن التأكد من قيمة ت   
 5.05 لآسيا و    6.22راء و    لأفريقيا جنوب الصح   10.61 لمجموعة الدول العربية و      5.04تـبلغ   

كذلك الحال بالنسبة للدالة اللوغاريتمية،     .   لأقطار العينة مجتمعة   11.64لأمـريكا اللاتينية و     
 الإحصائية لإختلاف متوسط المرونة عن الواحد الصحيح، حيث بلغت          –حيث تبلغ قيمة ت     

 5.9سيا و    لآ 7.6 لأفريقيا جنوب الصحراء و      11 لمجموعـة الـدول العربية و        6.5حوالـي   
 . لأقطار العينة مجتمعة12.4لأمريكا اللاتينية و 

 
يتوقع أن يؤدي إلى    ٪ 1يتضح من الجدول أن نمو متوسط الدخل في الإقتصاد بمعدل           

للدول العربية   ٪ 0.63في أمريكا اللاتينية وحوالي     ٪ 0.75نمـو متوسط دخل الفقراء بحوالي       
ويتضح أيضاً أن   .  لإفريقيا جنوب الصحراء   في المائة ٪ 0.43لآسيا وحوالي   ٪ 0.56وحوالـي   

يؤدي إلى نمو  متوسط     ٪ 1نمـو متوسط الدخل في الإقتصاد لمجموعة أقطار العينة بمعدل           
 . ٪0.58دخل الفقراء بحوالي 

 مرونة دخل الفقراء في الدول العربية
 

 تشتمل) 2001(كما سبق ولاحظنا أن عينة الدول العربية التي إستخدمها علي والبدوي           
علـى كل من الأردن وتونس والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا، التي توفرت لكل منها              
معلومـات حـول توزيع الإنفاق تمكن من تقدير مؤشرات الفقر ومن ثم تقدير متوسط دخل                

 .نتائج حسابات متوسط دخل الفقراء في عينة الدول العربية) 9(ويورد الجدول رقم . الفقراء
 قديرات متوسط دخل الفقراء في عينة من الدول العربيةت):  9(الجدول رقم 

 
موريتان
 يا

)1988( 

المغرب
)1991(

 مصر
)1991(
الجزائر

)1988(
 تونس

)1990( 
 الأردن

)1991(  التفاصيل

 )دولار(الإنفاق الشهري  139 184 118 89 111 51
 )دولار(خط الفقر الشهري  57 74 50 42 48 33
38.7 21.3 13.9 16.9 19  )٪(مؤشر عدد الرؤوس  19.2 1
 )٪(المتوسط فجوة الفقر  4.3 5.3 4.2 2.1 5.0 18.2

18 37 36 38 53 45 
ــاق  ــهري لإنف ــط الش المتوس

 )دولار(الفقراء 
 )٪(معامل جيني  40.7 40.0 39.3 32 39.2 42.5

 )).A-1(جدول ملحق : 2001(علي والبدوي : المصدر
ري لدخل الفقراء العرب يتراوح بين حوالي       يوضـح الجدول أعلاه أن المتوسط الشه      

 دولاراً للفرد في تونس     53 كأدنى قيمة وحوالي     1988 دولار، للفرد في موريتانيا في عام        18
نتائج حسابات مرونة متوسط دخل     ) 10(ويوضح الجدول             .  كأعلى قيمة  1990فـي عام    

 .لدول العربية تحت الدراسةالفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل حسب الطريقة المباشرة لعينة ا
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: المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء في الدول العربية): 10(جدول رقم 
 الطريقة المباشرة

 
 المتوسط

إنحراف (
 )معياري

موريتان
المغرب يا الجزائر مصر تونس الأردن  التفاصيل

- 2.29) 0.77( - 1.26 - 2.13 - 
3.54 - 2.67 - 1.86 - 

2.28 
لية لمؤشر المرونة الدخ
 عدد الرؤوس

- 3.20) 1.48( - 1.13 - 3.29 - 
5.67 - 3.00 - 2.60 - 

3.51 
المرونة الدخلية لمؤشر 

 فجوة الفقر
المرونة الدخلية للمؤشرات 0.65 0.72 0.89 0.62 0.65 1.11 )0.19 (0.77
 المرونة الدخلية لخط الفقر 0.348 0.430 0.305 0.239 0.289 0.145 )0.10 (0.290

0.45) 0.21( 0.05 0.54 0.53 0.38 0.59 0.58 
المرونة الدخلية لمتوسط 

 دخل الفقراء
 )).A-2(جدول ملحق : 2001(علي والبدوي : المصدر

 
يوضـح الجـدول أعلاه أن المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء في الدول العربية              

قيمة، وبمتوسط يبلغ حوالي     في تونس كأعلى     0.59 لموريتانيا كأدنى قيمة و      0.05تتراوح بين   
في المكان  ) 0.58بمرونة تبلغ   (وتأتي كل من الأردن     . 0.21 وإنحـراف معـياري يبلغ       0.45

بمرونة (الثاني بعد تونس في ما يتعلق بإستفادة الفقراء من نمو متوسط الدخل، تليها المغرب               
 من الإرتفاع   0.38ي  ، بينما يستفيد الفقراء في الجزائر بحوال      )0.53بمرونة  (، ثـم مصر     )0.54

ويلاحظ على عدم إستفادة الفقراء من النمو الإقتصادي في         .  النسـبي فـي متوسـط الدخل      
موريتانـيا أنهـا قـد تأتي نتيجة لتدني المرونة الدخلية لمؤشر فجوة الفقر مقارنة بالمرونة                

. الدخلـية لمؤشـر عـدد الـرؤوس، وهي خاصية عادة ما يتم مشاهدتها في الدول الفقيرة                
بإسـتثناء موريتانـيا، فإنه يمكن استنتاج أن متوسط دخل الفقراء العرب ينمو بمعدل يبلغ               و

 . من معدل نمو متوسط الدخل0.52حوالي 
 

وتـتأكد نـتائج الحسابات المباشرة للمرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء بالحسابات            
وكما . الثالث والخامس في العمودين   ) 7(المسـتندة على التقديرات القياسية في الجدول رقم         

سـبق وأن لاحظـنا، فإنه يمكن حساب المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء من التعويض               
 :المباشر لمتوسط دخل الفرد في ما يلي

 
(17) [ ]µ−µ= 000014.00073.0E y 

 
(18) [ ]µ+−= ln3266.0892.0E y 

 .الجدول التالي يوضح نتائج الحسابات لعينة الدول العربية
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 المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء في الدول العربية): 11( رقم جدول
 

 المتوسط
إنحراف (

 )معياري

موريتان
المغرب يا الجزائر مصر  التفاصيل الأردن تونس

115 51 111 89 118 184 139 
متوسـط الإنفاق الشهري للفرد     

 )دولار(

4.7449 3.9318 4.7095 4.4886 4.7707 5.2149 4.9345 
رثم الطبيعــي للإنفــاق اللوغــا
 الشهري

0.632) 0.18( 0.336 0.638 0.539 0.667 0.869 0.744 
المـرونة الدخلية لدخل الفقراء     

 17المعادلة (

0.635) 0.14( 0.392 0.646 0.574 0.666 0.811 0.720 
المـرونة الدخلية لدخل الفقراء     

 )18المعادلة (
 

اشرة، فإن الجدول أعلاه يوضح أن      كمـا كـان الحال بالنسبة لطريقة الحسابات المب        
المـرونة الدخلـية لمتوسـط دخل الفقراء تبلغ أعلى قيمة لها في تونس وأدنى قيمة لها في                  

 للتقديرات على أساس    0.63موريتانـيا، ويبلغ متوسط المرونات لعينة الدول العربية حوالي          
قراء من نمو متوسط    وعلـى أسـاس من هذه النتائج، فإنه يتوقع أن يستفيد الف           .  المعادلتيـن 

وبإستخدام الإنحراف المعياري، .  في موريتانيا  0.4 في تونس وبحوالي     0.8الدخـل بحوالـي     
يمكـن الـتأكد مـن أن متوسط المرونة للدول العربية يختلف بطريقة معنوية إحصائياً عن                

 على أساس   5.04 الإحصائية لمتوسط المرونات     –الواحـد الصـحيح، حيـث تبلغ قيمة ت          
( على أساس المعادلة       رقم     6.47، بينما تبلغ قيمتها لمتوسط المرونات       )17(ة رقم   المعادل

18.( 
 

ويلاحـظ أن المـرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء تبلغ أقصى قيمة لها عند الواحد               
وعلـى أساس من هذه الملاحظة فإنه يمكن الحصول على أعلى متوسط للدخل             . الصـحيح 

، وذلك بحل المعادلة التربيعية للأولى، والحل )18(و ) 17(لتين تنطـبق علـيه كل من المعاد     
ويبلغ الحد الأقصى لمتوسط الدخل في المعادلة الأولى     . المباشـر للوغاريتم الدخل في الثانية     

، بينما يبلغ الحد الأقصى في      1985 دولار للفرد في الشهر بالمكافئ الشرائي لعام         517حوالي  
وعلى أساس من هذه الملاحظة، فإنه      .  دولار للفرد في الشهر    328المعادلـة الثانـية حوالي      

يمكن تقدير المرونة الدخلية لمتوسط دخل الفقراء للدول العربية التي يقل فيها متوسط الدخل              
 .الشهري عن هذه الحدود القصوى
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 ملخص وملاحظات ختامية
 

نمو الإقتصادي  إستعرضـت هـذه الورقة أحد النتائج الحديثة في مجال العلاقة بين ال            
ومسـتوى رفاة الفقراء كما يعكسه متوسط دخل الفقراء، والتي تمثلت في الأطروحة القائلة              
بـأن الفقراء يستفيدون من النمو الإقتصادي بنفس القدر الذي تستفيد منه بقية شرائح الدخل               

خلية ولأغراض إختبار هذه الأطروحة، تم النظر إليها من خلال المرونة الد          .  فـي الإقتصاد  
لدخـل الفقـراء، وإختبار ما إذا كانت قيمة هذه المرونة مختلفة عن الواحد الصحيح بطريقة      

 .معنوية إحصائياً
 

وقـد أوضحنا أنه من الناحية النظرية، فإن علاقة التناسبية بين متوسط دخل الفقراء              
 إذا تم  ومتوسـط الدخل قد نشأت نتيجة خلط في تعريف من هم الفقراء، حيث تتأتى التناسبية              

تعريف الفقراء على أساس شرائح منحنى لورنز، وفي ما عدا ذلك فإنه ليس هناك ما يوضح                
وجـود مـثل هذه التناسبية، وأوضحنا أن الحالة العامة  تعضد وجود مرونة دخلية لمتوسط                

وقد قمنا بإقامة الدليل على صحة ما ذهبنا إليه         . دخـل الفقـراء تقـل عن الواحد الصحيح        
 .ابات المباشرة، وكذلك عن طريق تقدير دالة لمتوسط دخل الفقراءبواسطة الحس

 
وتوضح النتائج التي حصلنا عليها للدول العربية التي توفرت عنها بيانات أن الفقراء             

. من معدل نمو متوسط دخل الفرد     ٪ 0.63العـرب يسـتفيدون من النمو الإقتصادي بحوالي         
من نمو متوسط دخل    ٪ 80 أعلى نسبة تفوق     وتـتراوح الإسـتفادة من النمو الإقتصادي بين       

 .من نمو متوسط دخل الفرد في موريتانيا٪ 40الفرد في تونس، وأدنى نسبة تقل عن 
 

 ملحق فني
 مرونة متوسط دخل الفقراء بالنسبة لمتوسط الدخل بتحليل 

 منحنى لورنز
 

 وذلك  ،)1993(مع ما توصل إليه كاكواني      الورقة  تتفق النتيجة التي قررناها في متن       
عـندما سأل مباشرة حول كيفية سلوك متوسط دخل الفقراء عندما يزداد متوسط دخل الفرد               

ويمكن إستعراض نتيجة   .   وذلك في إطار تحليل يستند على منحنى لوزنز        ،فـي الإقتصـاد   
 )):1980(              أنظر كاكواني (بملاحظة الآتي حول منحنى لوزنز ) 1993(كاكواني 
 
 عبارة عن متغير عشوائي معرف على المدى صفر        Xخـل الفرد    هـب أن د    )أ(

يمكن فإنه  كما هو معروف    . X (f( وحـتى اللانهاية و ذو دالة كثافة إحتمالية       
 :على النحو التاليحتمالي كتابة دالة التوزيع الإ

  
(A.1) [ ] ∫=≤= x

o dX)X(fxXPr)x(F 
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اد الذين يحصلون على     على أنها نسبة الأفر    X (F( يمكن إعتبار    ،وفـي هـذه الحالة    
حيث تتراوح قيمة دالة    ،  )أو التوزيع التراكمي لأنصبة السكان    ( xدخـل مسـاو أو اقل من        

 .التوزيع الإحتمالي بين واحد وصفر
 
 ي، يمكن تعريف دالة التوزيع الأول     )µ(لدخل  لإذا أفـترض وجـود متوسط        )ب(

 :على النحو التالي
 

(A.2) ∫µ
= x

o1 dx)x(Xf1)x(F 

 
وتتراوح هذه الدالة بين واحد وصفر أيضاً، ويمكن تفسيرها على أنها نصيب الأفراد             

أو التوزيع التراكمي    ( في أجمالي الدخل   xالذيـن يحصـلون علـى دخل مساو أو أقل من            
لحصول ل) A-2( مستمرة، فيمكن مفاضلة المعادلة F) x(وإذا كانت الدالة    .  )لأنصـبة الدخل  

 :على
 

(A-3) 
µ

= )x(xf
dx

)x(dF1 

 
 .دالة غير متناقصة بطريقة منتظمة x(F1(  مما يعني أن

 
، نسبة الأفراد الذين يحصلون     x (F(يعرف منحنى لوزنز على أنه علاقة بين         )ج(

.  ل، نصيب هؤلاء الأفراد من إجمالي الدخ      x(F1( أو أقل منه، و      xعلى دخل   
وهذه هي الطريقة التي عادة ما يتم بها رسم منحنى لوزنز في مثلث مساحته              

 في المحور   x(F1(  في المحور الأفقي و     F)x(رصد  تواحـد صحيح، بحيث     
 :ويمكن الحصول على إنحدار منحنى لورنز كما يلي.  الرأسي

 

(A-4) 
µ

= x
)x(dF
)x(dF1 

 
كما يمكن  .  دخلالأنصبة  كلما إرتفعت   ى لورنز يميل إلى أعلى      ويعنى ذلك أن منحن   

 :الحصول على إنحناء المنحنى على النحو التالي
 

(A-5) 
)x(f

1x
)x(dF

d
)x(dF

)x(Fd
2

1
2

µ
=




µ

= 

 
 . مما يعني أن المنحنى يزداد مع إزدياد أنصبة الدخل، أي أن المنحنى له شكل مقعر
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 وذلك بعد ،لرموز المستخدمةيمكن التعبير عن منحنى لورنز بتغيير طفيف في ا

  في المعادلتينxالتخلص من 
)A-3(  و)A-4 (على النحو التالي: 

 
(A-5) )x(F)p(L 1= 

 
 :بحيث

 

(A-6) 1ث يحp0 pp                                                     
)x(Fp = 

 
 pعلى أنها نصيب الدخل الذي تتحصل عليه أفقر شريحة          p(L(ويمكن تفسير الدالة    

 .من الأفراد
 
 :ما يلي من شروط p(L( تستوفي الدالة )هـ(
 

(A-7) 0)p(L   فإن ذلك يعني أن P=0إذا كانت  =
 

(A-8) ,1pL إن ذلك يعني أن   فP=1إذا كانت  =
 

(A-9) 
)x(f

1)p(L
dp

)p(Ld,x)p(L
dp

)p(dL "
2

2

µ
==

′
µ

=′= 

 
(A-10) p)p(L ≤ 

 
لفقر اأنه مع خط    ) 1993( يلاحظ كاكواني    ،على أساس هذه الخصائص لمنحنى لورنز     

z   فإن ،)x (F              سوف تعرف نسبة الأفراد الذين يقعون تحت الفقر أو مؤشر عدد الرؤوسH  .
ل على مرونة مؤشر عدد الرؤوس بالنسبة لمتوسط الدخل على          بهـذا الفهـم يمكن الحصو     

 :النحو التالي
 

(A-11) 
µ

=′ z)H(L     بإسـتخدام المعادلة)A-4 ( نحصل
 :على

 
 

(A-12) 
)H(''L

zH
2µ

−=
µ∂

نحصل ) A-11(بإستخدام المعادلة    ∂
 :على
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(A-13) 0
H

)z(zfH
H

EH <−=
µ∂

∂µ=     بإستخدام المعادلة)A-9 ( نحصل
 :على

 
يمكـن تفسـير هذه المرونة على أنها نسبة إنخفاض مؤشر عدد الرؤوس نتيجة نمو               

 .، على إفتراض ثبات منحنى لورنز٪1متوسط الدخل بمعدل 
 

لاحظ أيضاً أنه يمكننا الحصول على مرونة مؤشر فجوة الفقر حسب تحليل كاكواني             
 : يساويأن مؤشر فجوة الفقرنتذكر  حيث ،على النحو التالي

 
(A-14) )1(

z
y

HS −=  

 
  بإستخدام منحنى    yوالآن يلاحـظ كاكواني أنه يمكن تعريف متوسط دخل الفقراء           

 : على النحو التاليلورنز

(A-15) 
H

)H(Ly µ= 

 
 :حصل علىنبالنسبة لمتوسط الدخل ) A-14(وبتفاضل المعادلة 

 
(A-16) 

HE)yz(yy
µ
−+

µ
=

µ∂
∂ 

 
 أن التعبير الأول في الجانب الأيمن من        ،ويلاحـظ كاكوانـي فـي هذا الخصوص       

لا يمكننا القول دون    "ومن ثم   ،  ) سالبه HEلأن  ( بينما التعبير الثاني سالب      ،المعادلـة موجب  
لاحظ أن متطلبات   يكذلك  .  مع إرتفاع متوسط الدخل   " لبس أن متوسط دخل الفقراء سيزداد     

 متوسـط دخـل الفقـراء بنفس نسبة الزيادة في متوسط الدخل، حسب نتائج دولار                ةزيـاد 
 .وكراي، تعني أن يكون متوسط دخل الفقراء مساوياً لخط الفقر

 
11(تتطابق مع الجزء الثاني لمعادلتنا رقم       ) A-16(واني  كمعادلة كا أن   يضاًلاحظ أ وي

yz(قارئ إلا أن يعوض للتعبير       ولإثـبات ذلك ما على ال      ،) في ) 10(من المعادلة رقم    ) −
 : وبذلك سوف يمكن الحصول على ما يلي،التي تعرف مرونة مؤشر فجوة الفقرالمتن، و
 

(A-17 ) )
E
E

1(y
y S

H−=
µ∂

∂µ 

 
 ـيك ن الإخـتلاف فـي أن كاكواني قد تعامل مع خط الفقر كأنه ثابت لا يتغير مع                 م

 . تساوي صفرEz، ومن ثم فإن متوسط دخل الفرد
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لا يتحدثون عن الفقراء حسب التعريف      ) 2000( أن دولار وكراي     ،يتضـح مما سبق   

 وهي فئة   ،من السكان ٪ 20 وإنما يتحدثون عن شريحة أفقر       ،السائد في الأدبيات المتخصصة   
د من المؤشرات    مثلها في ذلك مثل العدي     ،تسـتخدم للحديـث عن حالة عدالة توزيع الدخل        

ولتمعن . وهذا خلط كثيراً ما يقع فيه العديد من الناس        .  الأخرى المعتمدة على منحنى لورنز    
معادلة متوسط دخل   سوى التمعن في    علينا  فما   ،مكمـن الخطأ الذي وقع فيه دولار وكراي       

 : وهي كما يلي،حسب تعريف منحنى لورنز y (0.2)من السكان ٪ 20شريحة أفقر 
 

(A-18 ) 
µ

= )2.0(y2.0)2.0(L 

 
فهذه معادلة خطية بين متوسط دخل      ،  L)2.0 ( وبغض النظر عن القيمة التي ستأخذها     

الفقـراء ومتوسـط دخل الفرد، وهو ما إكتشفه دولار وكراي بعد كل التمارين الإقتصادية               
 .القياسية التي قاما بها
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: مراجعة كتاب   
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 ء الفاقة البشرية تعاهد بين الأمم لإنها: أهداف التنمية للألفية
 

 )UNDP(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 

New York Oxford, Oxford University Press  2003 
 

 *مصطفى محمود عبد السلام: عرض
 
 مقدمة

 
الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي       2003جـاء تقرير التنمية البشرية لعام        
UNDP) (      وقد  " ن الدولي ضروري لتحقيق أهداف الألفية     التعاو "هـذا العام، تحت عنوان ،

هذا أكد  وقد   .2003يوليو  / منتصف تموز  ياحـتفل بنشره في العديد من العواصم العالمية ف        
 أن الـتعاون بين الأمم الغنية والفقيرة يمكن أن يؤدي إلى انتشال ملايين              الـتقرير علـى     

ة التي تعهد زعماء العالم بتنفيذها      الأشخاص من الفقر المدقع وتحقيق أهداف الألفية التنموي       
 .سنواتقبل ثلاث 

 
أهمية على  و قـد ركـز الـتقرير علـى أهمـية التعاون  بين الشمال والجنوب و                

المسـاعدات التـنموية التـي تقدمهـا دول الشمال ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية               
فكرى التيار الة أبرزها إلى خلفية تاريخي هذه الفكرة   تعود بنا   و .والاجتماعـية لدول الجنوب   

 وهو  "الشمال والجنوب برنامج من أجل البقاء      " صاغ  بعناية واضحة تقرير       الذي
 ،1980تقريـر للجـنة مستقلة تشكلت لبحث قضايا التنمية الدولية برئاسة فيلى برانت عام               

كثمرة فكرية للجهود التي بذلت لإنشاء ما يسمى بالنظام الاقتصادي          هـذا التقرير    يأتـي   و
                                                      

א  * א–א א  א–א
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ها مجموعة الدول النامية منذ نهاية الستينات،       ء الدعوة التي حملت لوا    ي وه ،لعالمي الجديد ا
 لمعالجة  -وإن كانت على نطاق ضيق وبقدر محسوب       -جهود دولية   تحولت إلى   ومـن ثم    

تها الفكرية التي   ااديبسبب ضغوط الدول المتخلفة وق    متقدمة   خطوة   يالتخلف في الجنوب وه   
 .املة والمستقلةتطالب بالتنمية الش

 التي ، على صيغ أخرى غير المساعدات المادية2003و يركز تقرير التنمية البشرية      
 ،تحقيق التقدم الاقتصادي لدول الجنوب    من أجل   بفاعلية  الاسهام بها   يمكـن لـدول الشمال      

 من  ،من الممكن لزعماء العالم الوفاء بتعهد الألفية      " أنه  إلى  حيث أشار التقرير    
ماد الدول الفقيرة إصلاحات واسعة، وقيام الدول الغنية بإلغاء          اعت ،خـلال 

العراقـيل الـتجارية غـير العادلة وزيادة المساعدات وإلغاء ديون البلدان            
 ".الأكثــر فقرا 

هذا العام في أهداف التنمية للألفية، وأظهر مدى وفاء دول العالم       لو قد بحث التقرير     
مؤتمر لان الألفية الذي صادق عليه قادة العالم في  عن إعةنبثقالمبتحقـيق تلـك الأهداف      

أقرها مرة أخرى قادة مجموعة     ثم  ،  2000 من عام    أيلول في    للألفـية  المـتحدة الأمـم   
 . 2003الذي انعقد في فرنسا في حزيران من عام الثمانية في اجتماعهم 

 
نقص (الايدز  وأشار التقرير إلى أن هذه الأهداف تتراوح بين وقف انتشار فيروس            

 وأمـراض أخرى، وعكس اتجاها إلى إنجاز شمولية التعليم الابتدائي           )المـناعة المكتسـبة   
وبذلك ،  2015للجميع، والطموح إلى إخراج مئات ملايين البشر من الفقر المدقع بحلول عام             

المعروفة بمعاهدة مفصلة للوفاء بالأهداف  وقدم خطة عمل جديدةقد  التقرير لهذا العام    يكون  
توصياتها الرئيسية تبني إصلاحات واسعة المدى للسياسات       أهم   والتي من    ،ة للألفية التنمـي 

منافذ تجارية محسنة والتزامات بمعونات     تترافق مع   التي يجب أن    و ،فـي الـبلدان النامية    
 .أعظم شأناً من جانب الدول الغنية

 
موعة من  جبم  الدول النامية  للنظام الاقتصادي العالمي         ةوقـد تمثلت رؤية مجموع    

 وبحيث يكون هناك    ، تراها ضرورية لتحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي      يالمطالـب الت  
أهم العناصر  وتتمثل  . تـوازن فـي المصـالح بينها وبين مجموعة دول الشمال المتقدمة             

 : ما يليبالمكونة لهذه المطالب 
 
 .أسعار عادلة للمواد الخام التي تصدرهاتحديد   )أ(
من الحصول على المعونات الاقتصادية بصورة       الـدول النامية  تمكـن     )ب(

 .ميسرة
 .أن تحتل موقعا مناسبا في المنظمات الاقتصادية الدولية )جـ(
مطالبـتها بدخـول منتجاتها المصنعة إلى أسواق الدول الرأسمالية المتقدمة             )د(

 وإيجاد تسوية عادلة للديون     ، لها التقنيات المتقدمة  والإسراع بنقل    ،دون تميـيز  
 . ارجيةالخ
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 ورحبت بزيادة   ،تقبلـت الدول الرأسمالية فكرة التعاون بين الشمال والجنوب        وقـد   
وارداتها من السلع الصناعية المنتجة فى الدول النامية طالما أنها لم تلحق ضررا بصناعتها              

 .المحلية وفى الحدود الآمنة 
 

ى الفقر، حيث   ويعمـل  التقرير على ربط الدول الغنية بالفقيرة من أجل القضاء عل            
، 2015 تخفيض الفقر والجوع إلى النصف بحلول عام         :تنحصـر أهداف التنمية للألفية في     

تعزيز دور  تحقـيق شمولية التعليم الابتدائي في نفس العام، تعزيز المساواة بين الجنسين و            
 إلى الثلث، وقف انتشار     2015، تخفيض وفيات الأطفال بحلول عام       2015المرأة بحلول عام    

، وتطوير  2015والملاريا والأمراض الأخرى بحلول عام      المكتسبة  وس نقص المناعة    فـير 
 . تعاون عالمي للتنمية

 
 دولة حسب مستوى التنمية البشرية      175 تضـمن التقرير قائمة ترتب منـزلة        كمـا 

قد و.فـيها، من خلال مؤشرات أهمها متوسط العمر المتوقع للسكان، ودخل الفرد، والتعليم            
فترة  في مسبوقتراجع بشكل غير    قد   دولـة على القائمة      21ير أن ترتيـب     ظهـر الـتقر   أ

الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في مجالات الصحة        وقد أوصى التقرير هذه     . التسـعينيات 
 .والتعليم ومعدلات الدخل لتحسين الرفاه البشري فيها

 
 حجم الفقر في العالم  

 
التي يقوم بإصدارها برنامج الأمم المتحدة      أهم التقارير   من  أكـد التقرير الذي يعتبر      

 ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية  عملية  من شأنها إعاقة     التي   أن هـناك العديد من التحديات     
ن اكثر من مليار    أ: قائمة رغم التقدم العالمي في بلدان عدة، ومنها       هذه التحديات   ولا زالت   

 الابتدائية،  طفال لايكملون دراستهم    من الأ ٪ 20أن  فـرد لا يزالون يعيشون في فقر مدقع،         
 مليون  14 حيث أدى هذا المرض إلى تيتم حوالي      . فيروس الإيدز الزيادة المطردة الانتشار ل   

 .2010ن يتضاعف عدد الأيتام بحلول سنة أ ومن المتوقع ،طفل
 

اكثر من مليار إنسان يكافحون للبقاء على قيد        هناك  لا يزال   كمـا بيـن التقرير أنه       
وبحسب التقرير فان معظمهم يفتقر أيضا إلى فرص        .  بأقل من دولار واحد في اليوم      الحياة

 مليون  800الحصـول علـى الخدمات الصحية الأساسية ومياه الشرب الآمنة، ويعاني نحو             
 .الجوع المزمنمن  )م من سكان العال٪15أي  (فرد

ياسات، على  ويوصي التقرير الدول النامية بتبني إصلاحات واسعة على مستوى الس         
 .ن يرافقها فتح منافذ تجارية والتزامات لمعلومات اكثر من جانب الدول الثريةأ

 
نطلاقا من العمر   إ( بلدا   175وفـي تصـنيف لدلـيل التنمـية البشرية الذي يشمل            

 حافظ النرويج على المرتبة الأولى وسيراليون على ،)والتحصـيل العلمـي والدخل الفردي     
 )1990عام منذ ( ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكلّف، سنويا،         ومعلوم. المرتـبة الأخيرة  
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. على القلق على المستوى العالمي    التي تبعث    القضايا الرئيسية    ةسادرلفـريقا من الخبراء     
مفهوم التنمية  فإن  بعـد مـن الدخل الفردي وتنمية الموارد البشرية والحاجات الأساسية،            أو

 بحرية الفرد وكرامته والفاعلية البشرية، أي دور الشعوب         إلى عوامل ترتبط  يتطلع  البشرية  
 .في التنمية
 
في أفريقيا جنوب الصحراء، لدى الطفل عـن حجم مظاهر الفقر، يبين التقرير أنه   و

وفي جنوب آسيا، لا يتعلم واحد من       . فرصة واحدة من ثلاث فقط لإنهاء المدرسة الابتدائية       
سة، وتموت في فترة الحمل أو الوضع خمسمائة ألف  أربعـة أطفال في سن الالتحاق بالمدر      

كل دقيقة، ويفوق احتمال وفاة امرأة في أفريقيا جنوب الصحراء          في  امرأة سنويا، أي امرأة     
 .حتمال وفاة نظيرتها في غرب أوروبا بمائة مرةإخلال الحمل أو الوضع، 

 
 خطة عمل من وجهة نظر البرنامج الإنمائي :  حلول الفقر  

 
 ـ   ن تصحيح هذه الاتجاهات السلبية     امكالإبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه      يؤكـد ب

عن طريق الإدارة السياسية في العالم النامي،       )  المـرض  – الجهـل    – الأمـية    –الفقـر   (
وثمة إجماع متنام في صفوف     . وبالـتزامات مالية وسياسات تجارية جديدة في الأمم الغنية        

فضل فرصة حتى الآن لتخليص     أهداف التنمية للألفية تمثل      على أن أ   ،قيادات العالم النامي  
 . مئات الملايين من الفقر والأمية والمرض

 
 ـلقـد تع     إنجاز   - من وجهة نظر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة         -د قادة العالم  ه

أهداف التنمية للألفية، بما في ذلك الهدف المتمادي إلى حد خفض الفقر بمقدار النصف مع               
 ـ   وتعمل شبكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الربط والتنسيق بين          . 2015نة  حلـول س

الجهـود العالمية والقطرية بغية تحقيق هذه الاهداف، وتتركز الجهود على مساعدة البلدان             
 : التاليةعلى إيجاد الحلول للتحديات 

 
  تعمل بلدان اليوم اكثر من أي وقت مضى على إقامة    :الحكـم الديموقراطي   )1(

والتحدي الذي يواجهها هو تطوير مؤسسات وسلسلة عمليات        . حكم ديموقراطي 
ويجمع برنامج  . أكـثر اسـتجابة لحاجات المواطنين العاديين، بمن فيهم الفقراء         

 لإقامة  ،الأمـم المـتحدة الإنمائـي بين أناس داخل الأمم وفي كل أنحاء العالم             
والمساءلة والفاعلية على كل الشراكات ومشاطرة السبل الكفيلة لتعزيز المشاركة  

وتساعد البلدان على تقوية نظمها الانتخابية والتشريعية، وتحسين        . المسـتويات 
 والوصول إلى الإدارات الحكومية، وتطوير قدرة       ،فرص الحصول على العدالة   
 . الأكثر عوزاالفئات أعظم لإيصال الخدمات إلى 
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اتيجياتها القطرية   تعمل البلدان النامية على وضع استر      :خفـض الفقـر    )2(
ويناصر برنامج الأمم   . لاستئصال الفقر، بناء على الحاجات والأولويات المحلية      

كما يرعى  . المـتحدة الإنمائي هذه الحلول القطرية ويساعد في ضمان فاعليتها         
الـبرنامج  مشـاريع تجريبية مبتكرة، وتصل البلدان بأفضل التطبيقات العملية            

 البرنامج الإنمائي  على تعزيز دور النساء في         والمـوارد فـي العـالم، ويعمل      
  .التنمية

 
 ف تتزايد قابلية العديد من البلدان للانجرا      :مـنع الأزمـات والإقلال منها     )3(

الكوارث الطبيعية التي يمكنها محو عقود من       التعرض إلى   بالنزاعات العنيفة أو    
مم المتحدة    ويبحث برنامج الأ    . الفقـر وعدم المساواة    هـوة التنمـية وتعمـيق     

الانمائـي، عـبر شـبكته العالمـية، عن مناهج مبتكرة لمنع الأزمات وتأمين              
 . الإنذارات المبكرة وحل النزاعات

 
فالفقراء هم  .  تعتبر الطاقة والبيئة جوهريتين للتنمية المستدامة      :الطاقة والبيئة )4(

ار إلى  المـتأثرون على نحو غير متكافئ مع الآخرين من التدهور البيئي والافتق           
وهذه . فـرص الحصـول علـى خدمات الطاقة النظيفة بتكاليف يمكنهم تحملها           

القضـايا هـي أيضـا عالمـية شاملة، لأن التغيرات المناخية وفقدان التنوعية               
امل بمفرده  عأن يت لبلد  قضايا لا يمكن    هي  الأحيائـية واسـتنزاف طبقة الأوزون       

 . معها
 

قانة المعلومات والاتصالات أداة     تشكل ت  :تقانـة المعلومـات والاتصالات    )5(
تـتزايد قوتها لجهة المشاركة في الأسواق العالمية، وتشجيع المساءلة السياسية،           

ولكن دون  . وتحسـين إيصال الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التنمية المحلية        
سياسـات مبتكرة في تقانة المعلومات والاتصالات، فان الكثيرين من الناس في            

.  سوف يتخلفون عن اللحاق بالركب     - منهم    وخصوصا الفقراء  -ية  البلدان النام 
ويسـاعد بـرنامج الأمـم المـتحدة الإنمائـي البلدان على الإفادة من الخبرات               
والتطبـيقات العملـية لـتطوير استراتيجيات توسع المنافذ إلى تقانة المعلومات            

تحدة الإنمائي  كما يعتمد برنامج الأمم الم    . والاتصـالات وتجـندها لخدمة التنمية     
 .  على حلول تقانة المعلومات والاتصالات لتحقيق فائدة أكبر من شبكته العالمية

 
 لمنع انتشار فيروس نقص     ):الإيدز(فيروس نقص المناعة المكتسب      ) 6(

طاقات إلى تعبئة    تحتاج   البلدان النامية فإن  الإيدز وتخفيف حدة تأثيره،     / المناعة  
ويحض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     .  معاً مدنيالحكومة والمجتمع ال  كـل من    

 ويساعد في بناء    ،والموازناتالخطط  على وضع فيروس نقص المناعة في قلب        
قدرات قطرية لإدارة مبادرات تشمل أناسا ومؤسسات لا علاقة لهم عادة بالصحة            
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ولأن . يشـجع الإجراءات العملية على مستوى المجتمعات المحلية       ،كما  العامـة 
 نقص المناعة مشكلة عالمية النطاق، فان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي        فـيروس 

فضل التطبيقات  أالمعارف والموارد و  بيدعـم هذه الجهود القطرية عبر تزويدها        
 . العملية من كل أرجاء العالم

 
فـي كل من هذه المجالات الستة، يحض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على حماية              

نشد سبلا تشجع   ي العالمية،   هومن خلال شبكت  . النساءتعزيز دور   صوصا  حقوق الإنسان وخ  
المساواة بين الجنسين كأحد الأبعاد الجوهرية لضمان المشاركة والمساءلة السياسية،   : علـى 

التمكيـن الاقتصـادي والتخطيط الإنمائي الفاعل، منع الأزمات وحل النزاعات، الحصول            
ات يياه والصرف الصحي والطاقة، استخدام التقن علـى الخدمـات النظـيفة في مجالات الم        

الجديـدة على افضل وجه لأغراض التنمية، التعبئة على نطاق المجتمع بأسره ضد فيروس         
 . نقص المناعة

 
  تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يالمنطقة العربية ف

 
الأول من   بعد أشهر قليلة من صدور التقرير        2003صـدر تقريـر التنمية البشرية       

" 2002التنمية الإنسانية فى المنطقة العربية " الذي أصدره نفس البرنامج وهو تقرير      ،نوعـه 
 وأن عدم الاستفادة القصوى من      ،عتـبر أن المنطقة العربية أغنى مما هي نامية        او الـذي    

فعلى المـوارد المـتاحة هي أحد أسباب التخلف ومعوق هام من معوقات التنمية البشرية،               
الوطن العربي  إلاّ أن   من انخفاض معدل الفقر مقارنة مع أجزاء أخرى في العالم،           الـرغم   
 في فقر القدرات والفقر في الفرص، والتي تنجم ؛مكبلا بأغلال أخرى من الفقر تتمثل مازال  
.  نواقص، هي نقص في الحرية، وفي  تمكين المرأة وفي حقول المعرفةةعن ثلاث

مستوى الفقر المدقع فيها مقارنة     في  انخفاض  من  ية  ورغم ما  تتسم به الدول العرب      
 من العرب يقل دخله     خمسةما زال واحد من بين      ف ،بجميع مجموعات الدول النامية الأخرى    

رتفاع نسب الأمية   إأكثر استشراء بسبب    مازال  فقر القدرات    كما أن    عن دولارين في اليوم   
. وانحسار فرص التعليم والتعلم

 مليون عاطل عن 12 السافرة في الدول العربية بما لا يقل عن  قدر حجم البطالة  قد  و
وإذا ما استمرت هذه    . من قوة العمل  ٪ 15 أي مـا نسبته   العمـل أكـثرهم مـن الشـباب         

 مليون بحلول عام 25 فمن المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو  ،الاتجاهـات 
2010.

راقيل مؤسسية أمام خلق فرص     عفإن هناك    وعلـى صـعيد البلدان العربية ككل،        
تقليدية ومجزأة وغير قادرة على أداء وظائفها المفترضة، لازالت فأسـواق العمل   . العمـل 

كما أن تدابير التصحيح الهيكلي لم      . ممـا يجعل آلية تداول اليد العاملة ضعيفة وغير فاعلة         
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درة على  تهـتم حقـا بالإصـلاح الهيكلـي الذي يضمن بناء أسواق ذات كفاءة مميزة وقا               
. المنافسة، أي الإصلاح الذي يضمن الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي

 للبقاء والمنافسة، حيث تمتلك الدول      ييؤكـد الـتقرير على ضرورة التعاون العرب       
العربـية ما يلزم لتحقيق مستويات معيشية جيدة لجميع مواطنيها، ولكنها تحتاج إلى تحقيق              

ويـة أواصـر التجارة بين الدول العربية للتغلب على الضعف            وتق يالـتكامل الإقتصـاد   
 وتحتاج المنطقة بالتالي إلى تعاون      .، وجعل العولمة أداة لخدمة المصالح العربية      يالاقتصاد

 ـ  يمكن أن   ي أكـبر بسبب الحجم الصغير لمعظم أسواقها المحلية وللنفوذ الكبير الذ           يإقليم
.يمع تكتلات تجارية أخرى كالاتحاد الأوروب العلاقات التجارية يتحققه جبهة موحدة ف

هو ضمان القدرة على    حسبما يراه التقرير     يومن هنا فإن الهدف من التكامل العرب      
 أو سوق مشتركة،    ي يتطلب إما إنشاء إتحاد جمرك     ي عالم اليوم والذ   يالمنافسـة والـبقاء ف    

 المنطقة على   يتم التركيز ف  قيمة إضافية إذا ما     ي يمكن أن يحقق     ن التعاون العرب  ي فإ وبالتال
تحلية المياه   " ؛عـدد قليل من مراكز التميز المتخصصة حيث تتوافر طاقات متميزة تشمل           

 مصر والأردن ولبنان، صناعة الفوسفات      يف"  برمجة الكمبيوتر  "،  ي دول الخليج العرب   يف
 ـ  التقرير  عليه فإن  المملكة العربية السعودية، و    ي المغـرب وتونس، والبتروكيماويات ف     يف

 الإتجاه الصحيح نحو النمو  يإلى أن وجود منطقة تجارية عربية موحدة هو خطوة ف         يخلص  
.والتنمية

 
 حيث احتلت المرتبة     ،وقـد  أشـار التقرير  لتجربة البحرين كتجربة عربية رائدة           

انت  بينما ك  . في دليل التنمية البشرية    37 بترتيب   ،الأولى في التقرير بالنسبة للمنطقة العربية     
 .  في العام الذي سبقه40 في العام الماضي، وفي المرتبة 39في المرتبة 

 
الفقير من  (لتعريف الدولي للفقر، الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي          ل اًوفقو 

والذي بموجبه يحتسب من يعيش بأقل من دولار في اليوم          ،  )يعـيش بأقل من دولار يوميا       
إلى أن متوسط دخل الفرد البحريني      التقرير  إذ أشار   . ء في البحرين  ، فإنه لايوجد فقرا   فقيرا

الفقر " دولارا في اليوم، ولكنه في الوقت ذاته لم ينف وجود حالة من         12يصـل إلى حوالي     
وفـق المفهـوم المحلي للفقر الذي أكد أنه لا يوجد له مفهوم موحد، وذكـر أنه    " النسـبي 

 .آخريختلف من جهة إلى أخرى ومن فرد إلى 
 

  : 2003الجدول التالي يوضح ترتيب الدول العربية وفقا لدليل التنمية البشرية عام 
 مستوى التنمية الدولة 2003عام الترتيب

 البحرين 37
 قطر 44
 الكويت  46
 الإمارات 48

تنمية بشرية 
 عالية
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ليبيا 61
 السعودية  73
 عمان 79
 لبنان 83
 الأردن  90
 تونس 91
 الجزائر  107
 سوريا  110
 مصر  120
 المغرب  126
 السودان  138

ــرية  ــية بش تنم
متوسطة

 اليمن 148
 جيبوتي  153
 موريتانيا 154

تنمية بشرية 
 منخفضة

 
فإنه  ،وهكذا بينما تتسابق العديد من دول العالم لرفع مستويات التنمية البشرية لديها           

عربية ما زال ضعيفا في محاور التنمية البشرية التي يوضحها          أغلب الدول ال  أداء  يتضح أن   
 إذ أظهر التقرير أن الدول العربية ما زالت في مواقع مهمشة على ،دلـيل التنمـية البشرية   

ما يتعلق بمتوسط الدخول والعمر المتوقع والأمية والفقر، وأيضا جميع            الصعيد العالمي في  
 .التقنيات الحديثة إنتاجا واستخداما

 
خطوات تصحيحية يتعين اتخاذها لمواجهة تحديات 

 المنطقة العربية  يالتنمية البشرية ف

 حيث تشير   ،يوضـح الـتقرير أن هـناك تحديـات تواجه التنمية البشرية العربية            
 مليون نسمة   450 سيصل إلى أكثر من      ي الوطن العرب  يالـتقديرات إلـى أن عدد السكان ف       

.خلال العشرين سنة القادمة

 دولة عربية   15 قع حيث ت  ، مصادر المياه  ي المنطقة العربية من نقص ف     يمـا تعان  ك
 يأقل من ألف متر مكعب من المياه للشخص ف         (ي دولة تحت خط الفقر المائ     22من إجمالى   

).السنة

 وذلك  ي، الوطن العرب  يإلى حقيقة هامة عن أمية الكبار ف      أيضاً  يشير التقرير   كمـا   
قدر نسبة  ت، و )ثلث هذا العدد من النساء    (فرد يعانون الأمية     مليون   65بوجـود أكـثر مـن       
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 ي ملايين، ولا يستخدم الإنترنت إلا حوال10 يالمتسربين من التعليم الإبتدائى للجنسين بحوال   
.فقط من العرب٪ 0.6

 معدل الفقر وتحقيق معدلات ينخفاض ف اوأوضـح الـتقرير أنه بالرغم من حدوث         
 ـ   هناك عوائق أساسية تقف حائلة دون تحقيق التنمية        إلاّ أن    ، التنمـية البشرية   يأفضـل ف
 عدم تناسب المعارف والقدرات البشرية مع مستويات        أهمها المنطقة العربية،    يالبشـرية ف  

 وهي عدم تناسب مستويات التنمية      ،الدخل، وأخيرا أبرز تقرير التنمية البشرية حقيقة هامة       
.لبشريها المادي و ائالبشرية فيها مع مستوى ثرا

التقرير  فيذكر   ،إن هـناك  خطوات يتعين اتخاذها لمواجهة تحديات التنمية البشرية          
 يفرض نفسه هنا هو أين يجب       يأن المـنطقة العربـية تملك موارد النمو ولكن السؤال الذ          

استثمار هذه الموارد للحصول على أفضل تأثير؟

 تتصدر سلم الأولويات    هاوللإجابـة على هذا السؤال يحدد التقرير مجالات يرى أن         
 خفض نسبة الفقر باستخدام الطاقات البشرية،       :ي يجب الإستثمار فيها وه    يالإسـتثمارية الت  

، بناء القدرات المعرفية العربية،     يوجـود مؤسسـات عامـة فعالة لضمان النمو الإقتصاد         
.تحقيق ديمقراطية عربية و

البحث والتطوير، و زيادة     مجال العلوم والثقافة و    ييطالـب الـتقرير بالإستثمار ف     
 يقل  يالمتواضع الذ الحالي   من مستواها    ي الإجمال يحصة البحث والتطوير من الناتج المحل     

.يفى نهاية العقد الحال ٪ 2لتصبح  ٪ 0.5عن 

قتصاديات الحجم الكبير من خلال     إمن  الاستفادة  طيع  تفإن المنطقة العربية تس   كذلك  
 ـ    وكذلك  ،لى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك     مجـال البحث والتطوير ع     يالتركـيز ف

.الخ.. بندرة المياه، وموضوعات النفط والصحة - على سبيل المثال - منها المتعلقة

 مؤهل يعملون يب خبرات مليون عرباقطتساكما يجب على الحكومات والمؤسسات   
. الدول الصناعية يف

 مجال ية المتخصصة ف الكوادر البشري ي الإستثمار ف  يوهـناك أولويـة أخـرى ه      
 نشر التعليم والتدريب للبالغين والتعلم      يالكمبيوتر وتطوير برمجيات اللغة العربية لتساعد ف      

 ي وربط هذا كله مع احتياجات سوق العمل الفعلية، ويرتبط تحقيق نمو إقتصاد            ،مدى الحياة 
ق معدلات نمو   مستديم وعادل بشكل وثيق بكل من آلية وأهداف التنمية البشرية، إذ أن تحقي            

ف يليس كاف لمواجهة تحديات التشغيل والتوظ     لكنه   و يشرط ضرور هو   مرتفعة   يإقتصاد
.الكامل للقدرات البشرية ومكافحة الفقر

يؤكـد الـتقرير على الحاجة لتعبئة إمكانات القطاع الخاص من خلال سياسة مرنة              
 بين القطاع العام    ومحفزة وبيئة حميدة، مع ضرورة خلق ظروف تمكن من العمل المشترك          



 10 

 ، كثيف المهارات البشرية   ي مجالات البحث والتطوير التقن    ي ف يوالخاص والقطاع الأكاديم  
 مجال المعلوماتية   ي رأس المال، وخاصة ف    ي تتطلب كثافة ف   يعوضـا عن تلك الأعمال الت     

.مثل الرياضيات والفيزياء والنظريات الإقتصادية

 ي الإنفتاح والإندماج البناء ف    يالعولمة يتمثل ف   مع   يولهذا السبب فإن التفاعل المجد    
 ي العالم ي يضمن تفاعل الدول العربية مع النظام الإقتصاد       ي الأمر الذ  ي،الإقتصـاد العالم  

. يمكنها من الحصول على المزايا الإيجابية للعولمةمما ،الجديد

تماد نهج   ويقتضى ذلك إع   ،يؤكد التقرير على أهمية حشد الموارد لمكافحة الفقر       كما  
 . من محاور التنمية الإقتصادية    يالتنمـية البشـرية وتخفيض معدلات الفقر كمحور أساس        

إلغاء السياسات المثبطة لخلق الوظائف بهدف الإتجاه نحو      ويؤكـد أيضـاً علـى وجـوب         
 مراقبة  ، تحقيق هذا الهدف   ي ف ةساعدالمالتشـغيل الكامل، ومن بين الإجراءات الضرورية        

 اتخاذ إجراءات لصالح إطلاق القدرات البشرية الكامنة من خلال          يدة ف سوق العمل، المساع  
.التعليم والتدريب وأنظمة الرعاية الصحية وإعادة هيكلة المؤسسات
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1. Introduction 

 Alleviating poverty is a major objective of economic development.  Economic growth 

is generally considered as a necessary condition for lessening poverty [Bhagwati (1985)].  Yet 

growth alone may not be sufficient to improve significantly the well-being of the low-income 

households [Stewart (1985)].  As a consequence, programs that are specifically designed to 

decrease poverty need to be addressed in developed as well as developing countries. Among 

available means to channel assistance to the poor, targeting by commodities (i.e. by 

subsidizing food staples that are mainly consumed by the poorest), has been very popular, 

especially in developing countries.  The experience with food subsidies shows, however, that 

the leakage to the non-poor people is frequently important whereas success in lessening the 

extent of poverty is limited. 

Although the universal food subsidies program (henceforth UFSP) was considered as a 

suitable means to improve the welfare and nutritional intake of the poor in the beginning of 

the 70s, it no longer makes the unanimity in Tunisia.  The cost of the program was as high as 

3 percent of GDP and more than 7 percent of government expenditures in 19901.  In addition 

to its cost, the large leakage to the non-poor made an overhaul of this system an urgent 

priority. Moreover, implementing new policies to combat poverty becomes necessary since 

(1) poverty stagnated between 1990 - 1995, in spite of a sustained growth of the real income 

per capita and a stabilized social expenditure, and in view of (2) the likely adverse effects on 

poverty that the economic changes induced by the post- free trade agreement (FTA) with EU 

will have.  Within this context, focusing on more targeted transfers, that use exactly the same 

food subsidies funds, is worthy. 

The objective of alleviating poverty is to raise people to a specified poverty line, 

expressed in terms of the minimum income (or expenditure) level required to be out of poverty.   

The key assumption of this paper is the impossibility to identify, at a lower cost, individuals with 
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income below the poverty line.  While such identification is ideal to achieve a significant 

reduction of poverty given an available budget, it is unlikely to be administratively feasible.  In 

reality, it requires accurate and up-to-date information on the households’ characteristics and a 

complicated and costly means to identify who is really poor [Besley and Kanbur (1993)].2  In 

addition, programs based on means tests frequently suffer from ineffective implementation and 

high administrative costs, and their overall costs always show an upward trend due to the 

incentive they give to households to change their characteristics or to masquerade as poor in 

order to become eligible.3  

As a consequence, targeting poor regions could be preferred to targeting poor persons.  

Although some benefits will inevitably leak to the non-poor living in targeted regions and not 

to the poor that live in untargeted areas, geographic targeting has many appealing features.  

No means tests are needed, and no new administrative mechanism for selecting beneficiaries 

individually needs to be set up.  Regional targeting is also easy to implement and to monitor, 

and hence typically involves less fraud and much lower administrative costs than many other 

targeting options [Bigman and Fofack (2000) and Bigman and Srinivasan (2002)].  In addition, 

when some geographic regions have exceptionally high incidence of poverty, the importance 

of location to poverty outcomes could justify targeting poor areas rather than poor individuals, 

mainly when labor and other factors are not fully mobile [Park et al. (2002)].       

Searching for a poverty-alleviating reform requires ranking the population according 

to its economic well-being.  A definition of a well-being indicator has to be agreed upon to 

allow determination of who is poor and who is non-poor.  The definition of such an indicator 

could be expanded.  For instance, Mayshar and Yitzhaki (1996) allow well-being to be 

                                                                                                                                                                                      
1 See the World Bank (1995, 1999). 
2 For more information about targeting by means test, see for example Ravallion and Chao (1989), Glewwe 
(1992), Baker and Grosh (1995), and Bibi (2003). 
3 On this issue, see for instance Baker and Grosh (1994), Bigman and Srinivasan (2002).  However, according to 
Besley (1990), many of the non-poor could avoid to masquerade because of the psychic costs of the social stigma 
resulting from the participation in programs meant specifically for the poor. 
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affected by two variables, namely ability and needs.  Given ability, the greater are the needs of 

a household, the lower is its welfare level; and, given needs, the greater is the ability, the 

higher is the well-being of a household.  This kind of extension is appealing for treatment of 

household size, in which there are economies to scale in the intra-household consumption, but 

this is beyond the scope of this paper.  Instead, we focus on total expenditure per capita which 

we consider as a relevant proxy for both household’s welfare and (permanent) income 

[Jorgenson (1998), and Slesnick (1998)].4   

   This paper discusses some technical issues of designing anti-poverty programs that are 

based on regional targeting, and, using 1990 Tunisian households survey, provides an 

evaluation of their likely effects on poverty relative to those achieved under UFSP.  Section 2 

lays out the theoretical background of the paper.  Section 3 exposes the relevant features of 

poverty under UFSP, using appropriately estimated poverty lines. Section 4 presents 

simulations results of awarding assistance to the poor based on regional targeting using 

dominance tests.  Section 5 provides a brief summary and offers some concluding comments. 

2. Theoretical Background 

 It is commonly argued that perfect targeting, such that income can be observed 

accurately and where there are no incentives for the government to bring any poor out of 

poverty, is very costly.5  Thus, poverty alleviation programs whose targeting is based on 

easily observable characteristics, such as household’s region of residence, may be particularly 

appealing.  Several authors have investigated the potential of regional-targeted-transfers in a 

model that minimizes poverty given a fixed amount of transfer funds.6  Results show that it is 

                                                           
4 As revealed by Deaton (1997), this option is always based on practicality and available data. That is why we 
measure poverty in terms of consumption expenditures. 
5 Besley and Kanbur (1993) provide an excellent discussion about the cost of perfect targeting. 
6 See, for example, Baker and Grosh (1994), Besley and Kanbur (1993), Bigman and Fofack (2000), Bigman and 
Srinivasan (2002), Datt and Ravallion (1993), Jalan and Ravallion (1998), Kanbur (1987), Park et al. (2002), and 
Ravallion (1993). 
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possible to achieve the same outcome on poverty as attained under untargeted transfer, while 

realizing substantial savings of the available budget. 

 Considering we wish to assess the likely effects on poverty of a reform that replaces 

the UFSP by a direct transfer system which is based on regional targeting, it is necessary to 

specify an individual well-being indicator that is sensitive to price system variations.  This 

indicator could be presented in terms of the equivalent income function as defined by King 

(1983): for a given budget constraint (p, y), equivalent income is defined as that income level 

which allows, at the reference price system pr, the same utility level that can be reached under 

the given budget constraint: 

),(),( ypvypv e
r =          (1) 

where v(.) is the indirect utility function, y is the income level, and p is the price system.  

Notice that since pr is fixed across all households, ye is an exact monetary metric of actual 

utility v p y( , )  because ye is an increasing monotonic transformation of v(.).  Indeed, inverting 

the indirect utility function, we obtain equivalent income in terms of the expenditure function: 
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where e(.) is the expenditure function and ye(.) is the equivalent income function. 

 When pr is set to be equal to the non-food subsidies price system, the move from the 

benchmark situation to another with food subsidies price system, ps, can be then considered as 

a first possibility of a poverty alleviation scheme.  Hence, targeting by commodities provides 

an equivalent gain, TC, for each person, which could be captured using the following formula:   
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 Suppose now that UFSP has to be replaced by an alternative scheme, RT, based on 

regional targeting.  The impact of this reform on the individual well-being will be given by: 



 6 

.),,( RTyRTyppy rr
e +=+       (4) 

 In order to describe how this alternative anti-poverty policy could be deduced and to 

evaluate the relative efficiency of each policy in reducing poverty, it is necessary to specify a 

poverty measure.  Hence, the way poverty is measured is important for achieving these two 

goals.  Since the pioneering publication on poverty measurement of Sen (1976), many poverty 

measures have been suggested in the literature.7  We select the popular FGT class of poverty 

measures, introduced by Foster et al. (1984), as it involves several indices that are in line with 

the main axioms developed in the literature. This class is defined as:8  
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where I(.) is an indicator function equal to 1 when its argument is true and 0 otherwise, ze is 

the equivalent poverty line, i.e. the minimum expenditure level required to reach the 

indifference curve separating the poor from the non-poor, N is the population size, and α can be 

considered as a measure of poverty aversion: a larger α gives greater emphasis on the poorest 

poor.  When α becomes very large, Ρα(.) approaches a Rawlsian measure which considers 

only the poorest households’ welfare.  The family of measures given by expression (5) 

involves many commonly used poverty measures as special cases.  For instance, when α = 0, 

Ρ0(.) is the headcount ratio, while when α = 1, Ρ1(.) is the deficit of poverty measure (or the 

poverty gap).  For α > 1, Ρα(.) becomes sensitive to inequality within the poor.   

The issue is how to target a direct transfer using regional information to decrease 

poverty as much as possible.  Formally, the problem is to use the budget devoted to UFSP in 

order to deduce an alternative set of direct transfer so as to minimize a given poverty measure, 

                                                           
7 For a survey of the literature on the axiomatic foundations and the design of poverty indices, see, for instance, 
Zheng (1997, 2000). 
8 The substitution of the equivalent income to the income in the class of poverty measures FGT was equally done 
by Besley and Kanbur (1988) to study the impact of infra-marginal subsidies’ reforms and by Ravallion and van 
de Walle (1991) to study the impact on poverty of food pricing reforms. 
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Ρα(.).9  The issue that remains to be solved is how to distribute this available budget through 

the different regions?  

One of the typical features of the FGT class of poverty measures is that it is additively 

decomposable.10  So, let us consider J mutually exclusive subgroups of population with 

poverty measure Ρj,α(.) in the subgroup j:  
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where yj is the income distribution in subgroup j and βj is its population share.  If each 

subgroup of the population is defined by reference to its region of residence, the optimal 

allocation of the available budget between the different regions can be deduced from the 

following optimization program: 
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where RTj is the transfer to be awarded to each one in j and B is the per capita cost of this 

program.11  The first order condition for minimization of Ρα(.) with respect to RTj is given by: 
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 The parameter λ is the shadow price which results from a marginal increase of the 

available budget. The equation (8) indicates that this budget has to be distributed so as the last 

monetary unit allocated to each region allows the same poverty reduction.  Given that: 

                                                           
9 This paper focuses on targeting in the form of cash transfers.  Nevertheless, the methodology followed here 
does not exclude the possibility that this design takes the form of food stamps, rations, etc. 
10 The characteristic of any subgroup of poor population can be of regional nature (rural or urban zone, northern 
region or the south...) or socio-demographic (number of child by household, the occupation nature of the 
household head, his level of education, etc.).  Note that the decomposability characteristic of the FGT poverty 
measure is not always respected in all poverty measures suggested in the literature.  For instance, see Zheng 
(1997). 
11 This framework assumes then that targeting within j is not possible.   
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the optimal distribution of the available budget through the different regions is achieved 

when: 

( ) ( ).)(,)(, ,1,1 kkekjjej RTyzRTyz +Ρ=+Ρ −− αα              (10) 

 The first order condition given by equation (8) is very instructive.  When the objective 

is to minimize the poverty measure Ρα(.), the available budget has to be allocated so as to 

equalize (.).,1 j−Ρα   Following Kanbur (1987), the intuition behind this result is obvious when 

α = 1.  The poverty deficit measure Ρ1(.) is proportional to the sum of the poverty gaps.  The 

amount by which this sum changes when each income increases marginally is given by the 

number of households having an equivalent income per capita below the equivalent poverty 

line, which is proportional to Ρ0(.).  Expression (10) stresses the fact that any poverty measure 

is a statement about poor population welfare on the average, whereas the optimal allocation of 

available budget requires marginal information.  Therefore, while (.)1−Ρα  is not in itself the 

objective of the design, it turns out to play the crucial role of an indicator in fixing the share of 

the available budget which has to benefit each region.  Hence, the solution of this optimization 

program can be obtained numerically and it will only depend on the poverty aversion, α, and 

the distribution of income in region j: 

),( jj
i
j yRTRTRT α==             (11) 

where i
jRT  is the transfer awarded to an individual i living in the region j. 

 Expression (11) clearly shows that under regional targeting of transfers, all individuals 

within a region are treated identically as with a universal transfer scheme; but only some 

regions are targeted by this system.  Indeed, the scheme works as follows: transfers are 

awarded to everyone living in the poorest region up to equalize its (.),1 j−Ρα  to the next poorest 



 9 

region, then transfers are awarded to each person living in these two equally-poor regions 

until reaching the (.),1 j−Ρα  of the third poorest region.  This pattern is repeated until 

expending the entire budget.  Thus, the available budget will be spent to minimize Ρα-1,j(.) of 

the poorest regions down to a common measure (.),1 j−Ρα  below the initial one.  If the available 

budget is not large enough, Ρα-1,j(.)  of the richest regions will be lower than (.),1 j−Ρα  and so 

they will be excluded from the benefits of regional targeting program.12     

 In order to assess how well regional targeting alleviates poverty, relative to targeting 

by commodities, we look at the cost resulting from the inclusion of the non-poor and the 

exclusion ratio of the poor.13  Interestingly, note that targeting by commodities, using UFSP, 

has no exclusion error and so, it is an optimal program when the objective is to minimize this 

kind of error.  Nevertheless, as stated by Ravallion and Datt (1995), the ability of a design to 

concentrate benefits on the poor should not be confused with its impact on poverty; the former 

being one determinant of the latter.   

 The net effect on the individual welfare will then be appreciated with regard to the 

difference in the poverty level between the different schemes under consideration:   
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 Furthermore, since poverty measures are estimated using sample observations, we 

need to test whether the observed reduction in poverty following the proposed design is 

statistically significant, which is possible using the test of Kakwani (1993):  
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where σ(.) is the standard error of ∆Ρα: 

                                                           
12 An alternative framework allowing the possibility of targeting within regions will not exclude any region from 
the benefits of such scheme [see for instance Ravallion (1998a)].  Yet the goal here is just to check whether using 
a simple targeting model could be more effective in reducing poverty than UFSP. 
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 Since the UFSP entails a distortion of the relative price system, the average of the 

equivalent gain distribution will be less important than per capita cost of UFSP, i.e. B.  The 

difference between these two arguments corresponds to the excess burden of UFSP and it 

constitutes a part of the inefficiency cost induced by choosing targeting by commodities.  The 

evaluation of the extent of this cost requires the estimation of a demand system. If the 

estimation of the excess burden cost is found to be exaggerated, the impact of a revenue-

neutral reform which uses the UFSP budget risks therefore to be overestimated.  The removal 

of the excess burden cost estimated will explain a great part of the estimated welfare 

improvement, and it is not sure that such would be the case in reality.  Since the objective of 

this study is to assess the impact of an alternative poverty alleviation program, we choose to 

ignore the importance of this cost since, if the reform is good under this assumption, it is at 

least as good under an alternative one. 

3. Data and Methodology 

  The methodology presented in previous section is applied on a data set from the 1990 

Tunisian survey. This is a multipurpose household survey which provides information on 

expenditures and quantities for food items and expenditures for non-food items, as well as on 

many other dimensions, that characterize the behavior of 7734 households. Information 

includes the consumption of education, housing, region of residence, demographic 

information, and economic activities.  Nevertheless, it does not include information on income 

distribution.  Therefore, as stated above, the easiest approach is to choose the total 

expenditures per capita of households as a proxy for the individuals’ well-being.  

                                                                                                                                                                                      
13 For instance, see Cornia and Stewart (1995) 
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In any study of poverty, a cut-off point needs to be selected to serve as a poverty line 

across the distribution of households’ expenditure per capita.14  The determination of the 

poverty line is rarely formulated in utilitarian terms [Ravallion (1996)].  In theory, a utilitarian 

approach should enable us to display a downward-sloping indifference curve that separates the 

poor from the non-poor.  Hence, the compensated expenditure function would allow to 

determine, for any given price system, the minimum expenditure level required to reach this 

indifference curve.  For instance, let the individual welfare be represented by the Stone-Geary 

utility function. Thus, the maximization of this function subject to the budgetary constraint gives 

the following non-compensated expenditures functions: 

∑ =−+=
k

k
h

kk
h
k zyzx 1with)( σσ           (14) 

where σk is a positive parameter, zk can be interpreted as some minimum expenditure on 

commodity k, and xk
h is the expenditure per capita on commodity k by household h having an 

income level per capita, yh.  Bourguignon and Fields (1997) have underlined that when we 

estimate and use this model to study the consumption behavior, it has to be assumed that all 

individuals having an income level below the minimum, ,∑=
k

kzz  required to buy the 

minimum bundle (z1,.., zk,.., zK),  can be considered as being poor.  However, Ravallion and van 

de Walle (1991) find difficult to base poverty line on a basket of reference consumption.   

 It is both natural and convenient to decompose poverty line into two components: a food 

poverty line (zf) and a non-food poverty line (znf).  If we assume that food commodities make up 

a basket of goods that is separable from others, the food component of poverty line could be 

estimated using a linear demand system (LES), given by equation (14). 15  This assumption 

enables us to keep the usage of the LES model only for the estimation of the food poverty line.  

                                                           
14 There is a large literature dealing with the determination of the poverty line.  For a recent survey, see Ravallion 
(1998b). 
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The estimation results of the LES model using the restricted least square are reported in table 

A-1 in annex.16  This table reveals an estimated value of 167.7 Tunisian Dinars (henceforth 

TD) per capita per year for zf under UFSP.17   

 The non-food poverty line (znf) is estimated using the Ravallion’s (1998b) method. It 

consists in observing households' behavior whose income is just equal to the food poverty line 

(yh = zf).  These households are in a position to afford basic foodstuffs but prefer to devote part of 

their income to non-food commodities.  This income part can be deemed as the lower non-food 

poverty line :l
nfz  

ff
l
nf yzz −=                  (15) 

 To estimate the non-food component of poverty line, we can use the AIDS model of 

Deaton and Muelbauer (1980) or IQAIDS model of Banks et al. (1997).  The main hypothesis 

behind the AIDS model is the linearity of Engel curve when the latter describes a relationship 

between food budget share and the logarithm of individual’s (yh) income deflated by the food 

poverty line.  However, it is possible that the slope of the Engel curve is not constant in which 

case, the below IQAIDS model becomes appealing: 
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 The estimation parameters of the IQAIDS model are reported in table A-2 in annex.   As 

equation (16) reveals, the coefficient ωf is an estimated average of households’ food share having 

total expenditures per capita equal to the food poverty line (zf).  The lower non-food poverty line 

( znf
l ) could be then given by the following equation:  

                                                                                                                                                                                      
15 We have underlined that the linear demand system allows to estimate a poverty line by reference to a fixed 
consumption bundle that is too restrictive.  To reduce disadvantages of the LES choice, we have chosen to decompose 
the poverty line into two components and to reduce the use of this system only for the estimation of food poverty line. 
16 Ayadi and Matoussi (1995) have followed the energy approach to estimate the food component of poverty line.  
They found that food poverty line is equal to 152 Tunisian Dinars.  Hence, table A-1 shows that our results allow 
households to reach easily their needs in calorific energy.  
17 In 1990, one Tunisian Dinar is close to one US dollar. 
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.)1( ff
l
nf zz ω−=       (17) 

 Ravallion (1998b) considers the lower poverty line as an “ultra-poverty line”, such that 

households with consumption expenditures below that threshold face a serious venture of under-

nutrition.  Equation (17) allows us then to have a relation between the food poverty line (zf) and 

the lower poverty line (zl): 

ff
l zz )2( ω−=       (18) 

 In addition, we can determine the upper poverty line (zu) which is the required minimum 

income level for a household that allows him to devote, for food items, a budget that is equal to 

the food poverty line (zf).  The upper poverty line which can be obtained numerically, allows us 

to estimate an upper non-food poverty line that corresponds to the maximum reasonable 

expenditure for basic non-food items. The following table gives the lower non-food, the upper 

non-food, and the global poverty lines estimated following the Ravallion’s (1998b) approach: 18 

 

Table 1: Lower and upper poverty lines under UFSP (TD per capita per year) 
 Lower upper 

Food poverty line, zf 161.7 161.7 

Non food poverty line, znf 65,9 133,2 

(Global) poverty line, z 227,6 294.9 
 

 To assess how well UFSP and geographic targeting work, we have now to determine 

the equivalent poverty line, ye(pr, ps, z).  An estimate of the equivalent gain at point z, TCz. is 

then required.  We use a non-parametric estimation procedure to estimate it, following the 

technique of kernel density estimation developed by Silverman (1986):  

                                                           
18 The official poverty line estimated by the National Statistic Institute corresponds to 278 (139) TD for the urban 
(rural) area.  On the other hand, the poverty line estimated by Ayadi and Matoussi (1995), who have followed the 
Ravallion (1998b) method to estimate its non-food component, varies between 213 and 262 TD.    
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 In the application of this method, we use the non-parametric kernel estimation 

procedure, with Gaussian Kernel and bandwidth chosen to minimize the mean integrated 

square error of a wide range of possible population densities.  The estimated distribution tends 

asymptotically to the true distribution if the latter is continuous.19 The following table gives the 

lower and upper equivalent poverty line that corresponds to those estimated above:20  

 

Table 2: Lower and upper equivalent poverty line (TD per capita per year) 
 

 Lower Upper 

z = e(ps, vz) 227,6 294,9 

ze = e(pr, vz) = ye(pr, ps, z) 253,1 323,6 

 

Arguably, a general equilibrium model is required to elicit the sharing out of food 

subsidy benefits between firms and households.  Most computable general equilibrium models 

assume that the supply curve of each commodity is horizontal such that consumers reap the 

entire benefits of the indirect transfers.  For simplicity, we assume such framework.   Hence, 

through UFSP, consumer price is lowered below marginal cost by 37 percent for hard wheat, 

35 percent for tender wheat, 9 percent for other wheat, 14 percent for poultry and eggs, 18 

percent for milk, 24 percent for sugar, and 34 percent for grain oil.  The budgetary cost per 

capita per year of UFSP is 34.8 TD.  The outcomes of this program on poverty are 

summarized in the following table. 

                                                           
19 See Silverman (1986). 
20 Although the approach followed here allows to resolve some defects involved in preceding approaches, the 
arbitrariness is not entirely excluded with utilitarian approach.  That is why, there is a good case for considering quite 
a wide range of the whole distribution of income when we have to assess the likely effects of regional targeting. 
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Table 3: The outcomes of UFSP on poverty 

α ze Ρα(ze, y) Ρα(ze, y + TC) ∆Ρα (%) κ 

0 

0 

255 

325 

15.9 

26.2 

12.5 

21.8 

-21.4 

-16.8 

-14.9 

-15.4 

1 

1 

255 

325 

4.3 

7.9 

3.1 

6.1 

-27.9 

-22.8 

-15.5 

-16.9 

2 

2 

255 

325 

1.7 

3.4 

1.2 

2.5 

-29.4 

-26.5 

-13.9 

-15.9 

 

  The presence of UFSP is a meaningful source of welfare improvement for the poor, as 

the statistically significant decline of all poverty measures proved.  For the lower poverty line, 

the extreme poverty decline is between 21.4 and 29.4 percent according to whether the 

poverty measure retained is Ρ0(.) or Ρ2(.).  Further, table 3 shows that in relative terms, the 

subsidies on foodstuffs benefited more the poorest of the poor than the richest.  So targeting 

by commodities is progressive in relative terms.  For instance, we note that poverty reduction 

is less important as the poverty line rises for a given poverty measure. 

  In order to have economically homogeneous regions, eight regional groups are 

identified: Great Tunis, Northeast, Northwest, Middle East, Middle West, Sfax, Southeast,  

Southwest. Table A-3 in annex summarizes the distribution of the equivalent gain in each 

region and table 4 presented below reports some basic information on these regions in term of 

population weights, βj, the mean and standard error of equivalent income (expenditures) per 

capita per year in the benchmark situation as well as the extent to which UFSP decreases 

poverty in these regions; using the upper poverty line. 
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Table 4: Outcome of UFSP on regional poverty (ze = 325 TD per capita per year) 
 

Regions βj (%) ye(pr, pr, yj) Ρ0(ze, y) Ρ0(ze, y+TC) Ρ1(ze, y) Ρ1(ze, y+TC) 

Great Tunis 

 

Northeast 

 

Northwest 

 

Middle East 

 

Middle West 

 

Sfax 

 

Southeast 

 

Southwest 

16.84 

 

12.64 

 

17.54 

 

12.10 

 

15.05 

 

5.76 

 

11.17 

 

8.90 

955 

(2134) 

733 

(1606) 

510 

(972) 

846 

(1690) 

529 

(1055) 

618 

(1117) 

589 

(1369) 

511 

(920) 

9.82 

 

24.1 

 

38.6 

 

14.2 

 

36.3 

 

26.3 

 

27.3 

 

34 

7.94 

 

19.2 

 

34.3 

 

11.5 

 

29.4 

 

20.9 

 

22.7 

 

28.1 

2.57 

 

6.59 

 

13.3 

 

4.0 

 

11.7 

 

7.65 

 

6.26 

 

10.0 

1.88 

 

4.81 

 

10.6 

 

3.09 

 

9.13 

 

6.02 

 

4.59 

 

7.88 

Note: (Standard error in parenthesis) 
 

The impact of the targeting-by-commodities program on reducing poverty does not 

indicate, however, that it is an optimal transfer design.  Indeed, although UFSP reduces the 

incidence and, to some extent, the severity of poverty in the poorest regions of Tunisia, i.e. 

mainly the west regions, the poverty level in these regions remain really high as table 4 

reveals.  Further, the magnitude of the income transfer to the non-poor, that is the leakages of 

the program benefits, is very important.  The richest quintile group of the population received 

2.1 times more of the equivalent gains from food subsidies than the poorest, with an average 

equivalent gain per capita per year of 47.33 TD and 22.79 TD respectively. This mistaken 

award of transfers to the non-targeted group reduces the vertical efficiency of this scheme and 
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leads to a leakage of program benefits.  The restructuring of this scheme becomes then a 

pressing priority. 

4. Simulation results of regional targeting 

  Two transfer schemes based on regional targeting are simulated using the upper 

poverty line.  The first assumes that the objective is to minimize the poverty gap, P1(.); 

whereas the second is based on the distribution of the available budget so as to decrease as 

much as possible the severity of poverty, i.e. P2(.).  As described above, when minimizing, 

say, P1(.), transfers are first targeted to households living in the northwest area, since this area 

experiences the higher P0,j(.), until they reach the headcount ratio of the middle west area, then 

transfers are equally awarded to households living in both northwest and middle west regions 

until they reach the headcount ratio of the southwest area.  The available budget is wholly 

expended and, so, this scheme stops when the headcount ratio in the six poorest regions 

equalizes 0.233.21  Because the incidence of poverty is lower than this threshold in Great 

Tunis and Middle East region, they are excluded from this design.  The transfers scheme 

resulting from regional targeting simulations are reported in table A-3 in annex.   

It is equally useful to test whether direct transfers based on regional targeting alleviate 

more poverty than universal transfers do; especially when the latter serves more poor people 

than targeting by commodities.22  Likewise, the targeting by commodities and the universal 

transfer effects, the effects of regional targeting transfers on the poor population welfare, for 

different values of aversion to the poverty, are summarized in the following table: 23 

 

                                                           
21 The same process is followed when minimizing the severity of poverty, i.e. P2(.).  The available budget is 
spent to decrease P1,j(.) of the six poorest regions up to 0.053.  Poverty measures for each region before and after 
each transfer scheme are presented in the table A-3 in annex. 
22 Note that the debate about the choice between a universal transfer system and a system based on targeted 
transfers to poor people is not yet closed.  Political considerations or negative effects on the individuals’ 
incentive could justify the choice of a universal transfer system.  See, for example, Creedy (1996). 
23 We have to note here that the available budget allows to lift all the poor out of poverty if perfect targeting is 
not a policymaker’s pipe dream and if we admit that equivalent poverty line can never exceed the limit of 358 
TD. 
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Table 5: Regional targeting efficiency (ze = 325 TD per capita per year) 
 

 ye(pr, pr, yj) TC UT RT1(yj) RT2(yj) 

Leakage 0 83.4 76.34 70.42 70.58 

Under-coverage 100 0 0 12.86 12.86 

Ρ0(.) 26.2 21.8’’ 20.9** 19.9++ 19.97++ 

Ρ1(.) 7.9 6.1’’ 5.34** 4.70++ 4.72++ 

Ρ2(.) 3.4 2.47’’ 1.98** 1.65++ 1.63++ 

 ’’ Poverty differences between UFSP and no poverty alleviation program are significant  
at 1 percent level. 

 ** Poverty differences between universal transfer scheme and UFSP are significant at 1 percent level. 
 ++ Poverty differences between regional targeting of transfers and universal transfer scheme are  

significant at 1 percent level. 
  

 A close examination of this table shows that even universal transfer allows a better 

effect on poverty than UFSP. Simulations show that under UT, the 7 points decline of leakage 

entails a significant reduction of poverty varying between 4 and 19.8 percent according to 

whether poverty is measured by Ρ0(.) or Ρ2(.).   

  Performances of the universal transfer relative to UFSP do not indicate, nevertheless, 

that it is the optimal transfer scheme. Despite the presence of under-coverage with regional 

targeting scheme, the more important decline in leakage allows for poverty alleviation more 

than a universal transfer does.24  Poverty is reduced by 23 percent from the original level - 

given by the UFSP - when the aim is to minimize the poverty gap (Ρ1), and this difference is 

statically significant.   The depth of poverty, as measured by the FGT poverty measures with 

α = 2 would be reduced from the original level even further.  Indeed, when the objective is to 

minimize Ρ2(.), poverty would be decreased by 34 percent from the original level.25   

 The analysis that we have just led is based on the choice of an equivalent poverty line 

ze and a poverty measure Pα(.) whose specification can be made arbitrary.  Several choices of 

                                                           
24 Although leakages have declined relative to food subsidies scheme and universal transfer scheme, they remain 
always important. 
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poverty measures exist and different levels of poverty lines could be advocated. The 

robustness of the above results facing the multiple choices of poverty lines and measures 

should be examined.  Drawing on results from the theory of stochastic dominance developed 

by Atkinson (1987), we study the robustness of direct transfers outcomes based on regional 

targeting relative to those achieved under targeting by commodities scheme.26 

 Suppose that it is not possible to have an assent neither about the choice of the 

equivalent poverty line, nor about the choice of the poverty measure.  Then, it can be shown 

that poverty will certainly fall between the old and the proposed design, regardless of the 

poverty line and the poverty measure chosen, if the headcount ratio for the former always 

exceeds that for the later.  In the stochastic dominance literature, this finding is known as 

“first-order dominance” (FOD).  When comparing the regional targeting schemes, table 6 

shows that they produce similar outcome, hence we will focus henceforth on the impact of the 

transfer scheme minimizing Ρ2.27  Figure 1 illustrates the relationship of UFSP and direct 

transfers based on regional targeting to FOD and the headcount ratio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
25 Another way to look at the gains from regional targeting is to see by how much money could be saved while 
allowing the same poverty alleviation achieved by UFSP.  Simulation results show that it is possible to alleviate 
poverty as well as with UFSP while allowing a substantial budgetary saving, varying between 50 and 64 percent. 
26 For robustness tests applied to poverty analysis, see, for example, Ravallion and van de Walle (1991) and 
Bishop et al. (1996).   For a literature survey about poverty orderings, see for instance Zheng (2000). 
27 We have also verified that outcome differences between them are not statistically significant at 5 percent level. 

Figure 1: First Order Dominance
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  By plotting the cumulative percentages variation of the population below various 

equivalent poverty lines, we find that difference in the headcount ratio could be positive for 

some equivalent poverty lines and negative for others.  The impact of transferring benefits to 

the poor based on regional targeting relative to the UFSP is therefore ambiguous.  Yet, if we 

can admit that the equivalent poverty line is never higher than 550 TD, then it is possible to 

argue that regional targeting of transfers is unambiguously more effective in serving poor 

people than UFSP, no matter what the poverty measure is. It is perhaps useful here to note that 

this range includes all the poverty lines estimated for Tunisia.  Yet, if we admit an equivalent 

poverty line exceeding the limit of 550 TD, the outcome becomes ambiguous and FOD is 

unable to rank the relative effectiveness of direct transfer based on regional targeting in 

alleviating poverty. 

 Considering that these two schemes cannot be ranked by FOD, it is possible to order 

them by second-order dominance (SOD).  A fall in poverty with regional targeting of transfers 

requires that the difference between the Ρ1(.) under regional targeting and the Ρ1(.) under 

UFSP, ∆Ρ1(.), cannot be negative, regardless of the equivalent poverty line chosen and for all 

FGT poverty measures with α ≥ 1. Figure 2 illustrates the relationship of targeting by 

commodities and regional targeting of transfers to SOD and the poverty deficit measure.  The 

resulting curve is equivalent to what Ravallion (1994) refers to as a poverty deficit curve. 
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Figure 2: Second Order Dominance
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 Figure 2 shows that direct transfers based on regional targeting second-order-

dominates UFSP, if the maximum admissible equivalent poverty line is less than 1200 TD; 

this holds for all FGT poverty measures with α ≥ 1.28  Indeed, since the deficit of poverty 

under UFSP is larger than the deficit of poverty under regional targeting at each equivalent 

poverty line up to 1200 TD, then we can conclude that the proposed design is more effective 

in decreasing the poverty deficit.  Nevertheless, if it is inadmissible that poverty line is less 

than 1200 TD, the outcome becomes ambiguous and SOD is unable to rank the relative 

effectiveness of the proposed design in reducing poverty; and an unambiguous ranking may 

be possible at a higher order of dominance.  The need to test higher orders of dominance 

becomes thin since the hypothesis of an equivalent poverty line exceeding the limit of 1200 

TD is arguably far from being plausible.  

                                                           
28 This holds also for all poverty measure in line with the Pigou-Dalton principle of transfers, which supports that 
a transfer of income from a non-poor person to a poorer one improves the social welfare. 
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5. Conclusion 

 With the economic growth decline and the advent of tight budgetary constraints in 

1980s and 1990s, many governments have moved away from UFSP towards more targeted 

programs.  In addition, governments having in hand efficient anti-poverty programs are more 

prepared to prevent severe and long-term losses for their vulnerable groups when they deal 

with macroeconomic shocks [Ferreira et al. (1999)].  Among targeting options, regional 

targeting of transfers could be a useful mechanism to channel assistance to the less well-off 

segment of the population.  Hence, this paper presents some technical issues required in 

designing poverty alleviation programs based on regional targeting, and estimates their likely 

effects on poverty relative to the effects achieved under the current UFSP.  

 To assess how well regional targeting of direct transfers alleviates poverty, we have 

focused on the poverty outcome of direct transfers based on regional targeting relative to 

targeting by commodities.  The system that alleviates more poverty for a given budget is 

preferred.  The outcomes of a regional targeting design show that, although this transfer 

scheme would entail some under-coverage of poor people, it produces less leakage and, 

consequently, an important well-being improvement of the poor population. Indeed, all FGT 

poverty measures observe a decrease that varies between 8.4 and 34 percent according to the 

equivalent poverty line and the poverty measure chosen.    

  Dominance tests are equally used to avoid diverse views on both the appropriate 

functional form of the poverty measure and the choice of the equivalent poverty line, since 

these choices may be critical.  The main result is that regional targeting design would second-

order-dominate UFSP within a wide range of poverty lines.  Thus, once the headcount ratio is 

excluded, it is possible to conclude that giving assistance to the poor based on regional 
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targeting should be more effective to lessen poverty than UFSP, regardless of the equivalent 

poverty line and the poverty measure chosen. 

  Under regional targeting, all individuals within a region are treated identically as with 

a universal transfer scheme; but only certain regions are targeted with this system. Giving 

benefits only to some regions could be politically impossible to implement.  This concern 

could be solved by narrowing the target areas from the level of regions to villages or 

municipalities.  In reality, an anti-poverty program that is more targeted would generate more 

political support, improve its coverage, reduce leakages to the non-poor and so enable to go 

further in lessening poverty.  For instance, Baker and Grosh (1994) argue that regional 

targeting is an effective way to award transfers to the poor but the smaller the target areas are, 

the greater is the poverty reduction that is possible to achieve, revenue-neutral.  Moreover, 

Jalan and Ravallion (1998) find that the greatest poverty alleviation is achieved when the 

target areas are villages or municipalities.  

Before implementing targeted program, another issue relating to the indirect effects on 

poverty has to be discussed.  These effects would arise through the impact of food subsidies 

removal on conditions in other markets, such as those for labor. In reality, only computable 

general equilibrium models would allow to include all indirect and direct effects of more 

targeted schemes to capture their net impact on poverty. 

The present study is mainly illustrative. The focus on geographical targeting at a 

smaller level and the analysis of the indirect effects of a more targeted program require more 

detailed data and are beyond the scope of this paper.  We leave this issue for future research.  

The outcome of this analysis highlights, however, the potential returns from a more refined 

research that could provide guidelines for policymakers on the optimal level of targeting as 

well as its expected benefits. 
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7. Annex 

 
Table A-1: Results of first stage estimation poverty line 
 

Food Commodities: zk σk R2 

1/ Hard, Tender and Other Wheat 
 

38,752 
(88) 

0.067 
(42) 

0.24 

2/ Vegetables 28,757 
(62) 

0.116 
(69) 

0.45 

3/ Fruit 3,851 
(7,7) 

0.105 
(58) 

0.37 

4/ Poultry & Eggs, Meat and Fish  34,865 
(46) 

0.337 
(125) 

0.73 

5/ Milk 13.471 
(29) 

0.088 
(54) 

0.34 

6/ Sugar and Other Sugar Products 5,099 
(18) 

0.029 
(28) 

0.12 

7/ Mix and Olive Oils 11,804 
(29) 

0.064 
(43) 

0.25 

8/ Canned foods 
 

13,771 
(64) 

0.035 
(45) 

0.26 

9/ Other Foods 11,360 
(13) 

0.159 
(52) 

0.32 

Food Poverty Line (zf = Σ zk) 161,73   
Note: (t-ratios in parenthesis) 

 
Table A-2: Results estimation of the budget food share using the IQAIDS model: 

Model ωf θ δ 2
adjustedR  

IQAIDS 0,5923 
(170) 

-0,062 
(-12) 

-0,0184 
(-10) 

0,32 

 Note: (t-ratios in parenthesis) 
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Table A-3: The distribution of transfers under the different schemes (ze = 325 TD per 

capita per year) 
 

Regions βj (%) jTC  B = UT Bj = T1(yj) Bj = T2(yj) 

Great Tunis 

 

Northeast 

 

Northwest 

 

Middle East 

 

Middle West 

 

Sfax 

 

Southeast 

 

Southwest 

 

16.84 

 

12.64 

 

17.54 

 

12.10 

 

15.05 

 

5.76 

 

11.17 

 

8.90 

39.78 

(35.1) 

37,54 

(43,6) 

32.6 

(36.8) 

34.6 

(37.4) 

33.5 

(38.8) 

30.4 

(31.3) 

32.7 

(35.6) 

33.7 

(42.5) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

34.8 

(0) 

0 

(0) 

4.95 

(0) 

90.86 

(0) 

0 

(0) 

65.9 

(0) 

14.82 

(0) 

23.05 

(0) 

55.13 

(0) 

0 

(0) 

17.5 

(0) 

80.86 

(0) 

0 

(0) 

70.3 

(0) 

32.16 

(0) 

11,2 

(0) 

53 

(0) 
Note: (standard-error in parenthesis) 

 
 
 



 
 
 
Table A-4: Poverty measures in each region under no assistance to the poor and different transfer schemes (ze = 325 TD per capita per year) 
 
 

ye(pr, pr, yj) TC Universal Transfers Bj = T1(yj) Bj = T2(yj) Regions 

P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Great Tunis 

Northeast 

Northwest 

Middle East 

Middle West 

Sfax 

Southeast 

Southwest 

(Mean) 

9.82 

24.1 

38.6 

14.2 

36.3 

26.3 

27.3 

34 

(26.2) 

2.57 

6.59 

13.3 

4 

11.7 

7.65 

6.26 

10 

(7.9) 

0.96 

2.67 

6.19 

1.69 

5.38 

3.2 

2.08 

4.12 

(3.4) 

7.94 

19.22 

34.3 

11.5 

29.4 

20.9 

22.7 

28.1 

(21.8) 

1.88 

4.81 

10.61 

3.09 

9.13 

6.02 

4.59 

7.88 

(6.1) 

0.66 

1.83 

4.65 

1.25 

3.99 

2.34 

1.44 

3.02 

(2.5) 

7.62 

18.67 

33.1 

10.5 

28.9 

19.6 

21.1 

26.9 

(20.9) 

1.63 

4.28 

9.46 

2.66 

8.17 

5.19 

3.66 

6.77 

(5.34) 

0.52 

1.52 

3.76 

0.99 

3.27 

1.84 

1.03 

2.34 

(1.98) 

9.82 

23.3 

23.3 

14.2 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

(19.9) 

2.57 

6.22 

4.61 

4 

5.66 

6.53 

4.47 

5.19 

(4.7) 

0.96 

2.47 

1.38 

1.69 

1.95 

2.57 

1.33 

1.59 

(1.65) 

9.82 

21.6 

24.8 

14.2 

22.4 

20.2 

25.5 

23.9 

(19.) 

2.57 

5.35 

5.35 

4 

5.35 

5.35 

5.35 

5.35 

(4.72) 

0.96 

2.03 

1.69 

1.69 

1.8 

1.92 

1.68 

1.66 

(1.63) 
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Abstract 

 
The lack of statistical data on Lebanon, especially before the 1990s, limited the amount 

of empirical work on this country.  Unlike standard defense - growth literature that focuses 
mainly on total military expenditures, this study attempts to underscore the human resources’ 
aspect of defense spending in Lebanon as measured by the armed personnel.  It also examines the 
temporal causality between defense spending (i.e. total defense resources) and economic 
development, and between armed personnel (i.e. human defense resources) and economic 
development.  Results show that total defense resources, and perhaps more interestingly, human 
defense resources, retard Lebanon’s economic development significantly.  Findings also reveal 
that  diverting human resources, relative to total resources including physical, away from the 
private sector may be at least three times more distorting than diverting physical resources (e.g., 
land, building, and materials).  
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Introduction 

 
The lack of statistical data on Lebanon, especially before the 1990s, limited the amount 

of empirical work on this country.  Unlike standard defense spending literature that focuses 
mainly on total military expenditures, this study attempts to underscore the human resources’ 
aspect of defense spending in Lebanon as measured by the armed personnel.  It borrows from the 
new growth theory to examine the relationship between defense spending (i.e. total defense 
resources) and economic development, and between armed personnel (i.e. human defense 
resources) and economic development.(1) 
 

The relationship between defense spending and economic development is a controversial 
topic.  There has been no sufficient empirical evidence on this relationship, while standard 
literature has synthesized few theoretical explanations.  Defense spending may affect economic 
development either negatively through a crowding out of investment, positively through an 
expansion of aggregate demand, or positively through increased security.  Past and contemporary 
work has examined the relationship between defense spending as measured mainly by total 
military expenditures—i.e. total physical and human resources—and economic development, and 
has reported mixed results (Sezing, 2000; Schiller, 1999; Kollias, 1994; Ward and Davis, 1992).  
These mixed findings are perhaps due to the methodology, sample period, sample countries, 
and/or the specificity of different countries.  
 

Despite some recent attempts to investigate the relationship between defense spending 
and economic development in a panel set-up,2 standard literature still shows a preference for 
examining the aforementioned relationship on a country basis time-series rather than panel data 
or cross-section (Kusi, 1994).  The preference of country-specific studies is amplified by the 
dynamic existence of multi-layers of social, political, and economic factors embedded among 
different countries.  Kusi (op. cit.) indicates that the link between defense spending and economic 
activity cannot be generalized across countries because it may depend on the sample period of 
study and the level of socio-economic development of the country concerned.   
 

The puzzle between defense spending and economic development extends not only to 
their temporal causality, but also to the instrumentality and the endogeneity of pertinent variables.  
This is described by Gupta et al. (2001) and Mauro (1995) who argue that different channels 
linking defense spending to growth may exist in different countries, hence the preferable use of 
country-specific examination, rather than cross-country or panel data. 

 
This study borrows from the new growth model of Barro and Sala-i Martin (1995) to 

address the physical, as well as the human capital aspects of defense spending, within a growth 
framework.  The new growth model predicts the growth rate of economic development as a 
function of physical capital, human capital, a set of institutional determinants (e.g., rule of law), 
and some macroeconomic policies such as government spending, including defense spending, 
investment, trade openness and fertility rates.3  

                                                 
(1) In this paper, the terms “economic development,” “economic growth,” and “growth” are used 

interchangeably and represent the growth rate in per capita real gross domestic product (GDP).  
(2)  See Dakurah et al., 2001. 
(3)  Barro and Sala-i-Martin examine the link between defense spending and growth in cross-country 

regression and find inconclusive results.  For further details on the role of defense spending within the 
new growth framework, see Barro and Sala-i-Martin (1995). 
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Following Mauro’s (1995) and Kusi’s (1994) rationales, this paper uses a time-series co-
integration and vector autoregression (VAR) analysis.  This would allow the focus on the distinct 
dynamics of a single country — Lebanon — as well as the isolation of the possible structural 
channels that could affect the link between defense spending and economic development.  
Additionally, the feature of the adopted econometric model would allow the accounting for major 
exogenous shocks over the years such as the Lebanese military build-up during the early 1990s 
post war period without necessarily following the Barro and Sala-i Martin approach (1995), 
which uses a dummy variable to control for war. 

 
In addition to being the first empirical defense study in Lebanon, the author believes that  

no empirical work has yet explored the role of human defense resources within the defense-
growth framework.  Subsequently, the novelty of this paper is that it attempts to shed light on the 
role of human defense resources in economic development by separately examining the effects of 
total military expenditures and armed personnel as a percentage of labor force.  This could be 
consistent with the globalization framework that argues in favor of the dominance of human 
resources over physical ones.   

 
Therefore, it is hypothesized that: (1) an increase in defense spending, i.e. total resources; 

and (2) an increase in armed forces personnel, i.e. human defense resources, tend to burden the 
Lebanese economy and impede economic development. 
  

Defense Spending and Armed Personnel in Lebanon 
 

Lebanon’s defense spending as a percentage of gross national income (GNI) in 1999 
(4%) is way above the world average of 3.3%, averages for middle- and high-income countries of 
2.7 and 2.3% respectively, and European average of 1.9%.  Additionally, Lebanon’s defense 
spending as a percentage of central government expenditures remained considerably high 
throughout the 1990s.    In 1992, it was more than triple the share of Europe’s and 55% larger 
than high income countries and world averages.  However, it started to drop in the latter part of 
the decade as shown in Table 1. 
 

Table 1. Defense Spending 
 

% of GNI 
% of 

Government 
Expenditures 

 

1992 1999 1992 1999 
Lebanon 4     4 18.5    11 
Middle East & N. Africa 14.5 7    49 28.5 
Low Income   2.6    2.5 11.8      13.8 
Middle Income      4    2.7 21.1      15.8 
High Income   3.1    2.3 11.1    9.1 
Europe EMU   2.3    1.9   5.7    5.2 
World   3.2    2.3 12.2 10 

 
      Source: World Bank. 2002. World Development Indicators. 
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Ironically, while most of the world, including low, middle, and high-income countries; 
European countries; and the Middle East (especially the Gulf States after the 1990 Gulf war) and 
North Africa known for their recent high military spending, cut their armed forces personnel as a 
percentage of the labor force, Lebanon increased its already high percentage from 3.1 in 1992 to 
3.9 in 1999 (see Table 2).  Lebanon’s large percentage of armed forces personnel is to be 
compared, for instance, with middle-income countries and the world average that went down 
from 1% in 1992 to 0.7% in 1999.        
 

Table 2.  Armed Forces Personnel 
 

Total in thousands % of Labor 
Force 

 

1992 1999 1992 1999 
Lebanon  37  58 3.1 3.9 
Middle East & N. Africa   2,631   2,529 3.3 2.6 
Low Income   6,483   6,254 0.7 0.6 
Middle Income 12,383 10,220    1 0.7 
High Income    5,665  4,724 1.3   1 
Europe EMU   2,181   1,768 1.6 1.3 
World 24,533 21,198 0.9 0.7 

 
      Source: World Bank. 2002. World Development Indicators  

 
Three other issues to wit: (a) national security, (b) foreign policy, and (c) the trade off 

between guns and butter, are also pertinent to the “broader” topic of defense spending but not 
examined in this empirical study because they deserve to be investigated in a separate analysis.  
Consequently, this study examines a timely topic of significant importance affecting a current 
public policy dilemma in Lebanon.  The country is struggling to find ways to control its flagrant 
public debt which is 180% of GDP in 2002.  In addition, until this writing, there exists no such 
empirical study of the impact of defense spending in Lebanon.   

 
The Lebanese public debt dilemma is obviously exacerbated by the large interest 

payments (48% of the budget in 2002), the slow privatization process, the large public wage bill 
and the unstable regional political situation.  Subsequently, this study attempts to shed more light 
on the under-addressed component of government defense spending.  In the midst of fiscal 
austerity measure, it may be noted that defense spending as a percentage of total public 
expenditure has dropped from 9.96% in 2001 to just 9.63% in 2002, a mere 0.33 percentage point 
(Lebanese Ministry of Finance, 2002).  
 

Literature 
 

The literature on defense spending and economic development is at once rich and also 
inconclusive.  Several studies report a positive link, while others report a negative one.  Kollias 
(1994) and Dunne and Nikolaidou (2001) examine the effect of defense expenditure on economic 
growth in Greece between 1963-1990 and 1960-1996, respectively, and find a significant 
negative relationship between defense spending and the economic welfare of Greece. Similarly, 
Dunne and Vougas (1999) adopt a VAR model to estimate the effect of military spending on the 
South African economy and report a negative link.  Alternatively, Sezing (2000) analyzes the link 
between defense spending and growth in Turkey using a disaggregated approach where he finds a 



 

 6 

significant positive correlation between the two variables.  However, none of these studies 
consider the human resources aspect of defense policy. 
  

Several studies have investigated the US defense policies for a 45-year period, and have 
argued that US defense spending is negatively correlated with economic development due to 
either the added budget deficit or the reduction in investment (Lapidus, 1993; Mintz and Huang, 
1990; Ward and Davis, 1992). Conversely, Mueller and Atesoglu (1993) argue that the 
instrumentality of research and development in technology tend to spur a significant positive 
relationship between defense spending and economic development in the US.  
 

Baran and Sweezy (1966) analyzed the role of defense spending in a sample of eighteen 
of the wealthiest capitalist countries.  Their findings, known as the Baran-Sweezy theory, indicate 
that the greater the role of defense spending is in a capitalist economy, the lower the level of 
unemployment and the faster the rate of growth should be.  However, Szymanski (1973) disputes 
the Baran-Sweezy theory and finds that while the level of unemployment is associated with the 
level of defense spending as predicted by the theory, the rate of growth is negatively associated.   
 

From the perspective of new growth models, Mehanna (2002) argues that among 
developing countries, internal political stability, rather than government defense spending, would 
provide an environment conducive to economic growth.  Barro and Sala-i Martin (1995) explore 
defense spending across countries to determine if it really acts as a productive instrument.  To 
control for war, they add a dummy variable for countries that participated in at least one external 
war over the period 1960-1985.  They postulate that an exogenous increase in government 
expenditures on defense could generate better national security.  However, if the increase in 
defense spending is due to greater military threats, then such an expenditure would be 
nonproductive.  They also find that the estimated coefficient of defense spending has an 
insignificant effect on economic growth.   
 

Mehanna and Hassan (2003) examine the increase in US defense expenditures during the 
Kosovo war and its impact on the US domestic economy.  They argue that an increase in defense 
spending would act as a fiscal policy that could stimulate aggregate demand if a country faces a 
potential or current war under the following circumstances of: (1) a remote location (not with a 
bordering state);  (2) a collective effort (the country is a member of an international or regional 
body like NATO, UN, etc.); and (3) against a relatively marginal military power that would not 
threaten national security.  
 

Methodology 
 
This study borrows from the new growth theory of Barro and Sala-i Martin (1995): 
 

PCI = f (DEF ; PERS ; Xi )      (Equation 1) 
 
where PCI denotes growth in real GDP per capita; DEF denotes growth in defense spending per 
capita ; PERS denotes growth in the ratio of armed personnel to labor force; and Xi represents a 
set of institutional determinants (e.g., rule of law) and other macroeconomic policies, such as 
trade openness and investment.   Within the new growth framework, DEF is a component of the 
traditional determinant government spending (with a net negative impact); while PERS is one 
aspect of the broader human capital, which is depicted in endogenous, as well as new growth 
models. 

Defense spending can crowd out investment, spur aggregate demand, and/or improve 
security, affecting economic development negatively in the former or positively in the latter two.  
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It is hypothesized here that the negative impact through the crowding out of investment, as well 
as human resources, outweighs the other two positive forces, aggregate demand and national 
security.  According to both the endogenous and new growth theories, the main productive 
component in defense spending is research and development (R&D), something that is mostly 
absent in Lebanon.  Subsequently, the diversion of physical resources away from the private 
sector could thwart entrepreneurial activities, a prominent engine for growth, particularly in 
Lebanon.   
 

Perhaps more importantly, the diversion of human resources (armed forces personnel) 
from the private towards the public sector could have an even greater negative impact on 
economic development than physical capital does.  Additionally, the argument behind the positive 
effect of security from external threats (and not internal security, which is the job of 
police/internal forces, i.e., Ministry of the Interior and not the Defense Ministry) could be much 
challenged.  In fact, Lebanon’s small military prowess relative to the much larger two regional 
(border) countries, Israel and Syria, makes the outcome of security from external threats 
unfeasible and irrelevant.  
 

Growth in defense spending per capita is used as a proxy for military spending (i.e., total 
defense resources) and is represented by the symbol DEF.  The growth rate in real gross domestic 
product (GDP) per capita is used as a proxy for economic development (or per capita income) and 
is represented by the symbol PCI.  This study also employs the armed forces personnel (referred 
to as PERS) as a percentage of labor force as a proxy for the human defense resources. DEF, 
PERS, and PCI quarterly data are from 1985-Q1 through 1999-Q4.  The data sets are collected 
and disaggregated quarterly following the exponential smoothing approach to increase their 
frequencies.  The data are borrowed from the World Bank’s World Development Indicators, the 
Bureau of Verification and Compliance’s World Military Expenditures and Arms, and Lebanon’s 
Ministry of Finance.    
 

Data on defense spending from governments are often incomplete and unreliable. Thus, 
most researchers supplement their data from various sources. Defense spending data cover 
expenditures of the Ministry of Defense.  Excluded are expenditures on public order and safety, 
which are classified separately.  Armed forces personnel refer to active duty military personnel 
but exclude civilian police. 
 

As previously noted, casual observation suggests a plausible association between defense 
spending and economic development in Lebanon.  It is also useful to note that the new growth 
model, as well as much of the literature which reports a significant link, both indicate that the 
contemporaneous change in defense spending tends to impact subsequent rates of economic 
development.  The direction and the resource components, however, differ.   In order to prove any 
significant existence and causality in this stylized relationship, a co-integration analysis is 
performed followed by a dynamic VAR model to estimate the link between  PCI, DEF, and 
PERS.   
 

This study follows the Johansen co-integration and error correction methodology 
supplemented by a VAR and Granger analysis to assess the endogeneity of and causality between 
pertinent variables.(4)  Johansen methodology begins with the first-order vector autoregression 
(VAR) where one can generalize this model to allow for a higher-order VAR as follows: 
 
                                                 
(4) For further discussion of the Johansen co-integration and error correction methodology, see Enders, 

1995. 
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where X is a vector with (n × 1) dimension; n is the number of variables in the model (in this 
article, n = 2); ε is a vector of error terms with (n × 1) dimension; A is an (n × n) matrix of 
parameters; I is an (n × n) identity matrix; π = (A – 1) is the number of co-integrating vectors; p is 
the order of autoregressive process; π is the number of co-integrating vectors; and ∆ stands for the 
first difference.  One may obtain the number of co-integrating vector by checking the significance 
of the character roots λ of π. If the variables are not co-integrated, the rank of π is zero. 
 

The co-integration and error correction model identifies the long-run equilibrium among 
two or more time series variables.  If two or more series are found to be co-integrated, those 
series will move together in the long run.  In order to have co-integration in series, all series must 
first be integrated in the same order.  Therefore, prior to testing for co-integration, an Augmented 
Dickey-Fuller test is performed on both the level and first-difference of the growth rates in per 
capita and the defense spending.  The null hypothesis is that each series has a unit root.   Table 3 
presents the results.   
 

Then, the co-integration test is applied.  Johansen created test statistics of λ trace and λ 
max to test for the co-integration. R represents the order of co-integration.  The co-integration test 
is performed at the order of zero to three.  The result appears in Table 4. 

 
To substantiate the co-integration result and estimate the temporal causality, as well as 

the relationship between defense spending (armed forces personnel) and economic development, 
all variables are treated as endogenous in two separate VAR models.  This study runs two 
separate system equations of a 2-variable VAR model instead of one 4-variable model to avoid 
any misspecification due to multicollinearity between DEF and PERS.   
 

A standard VAR can track in innovations in one series on the other one over varying time 
lags.  Briefly stated, in a VAR model, every equation has the same right hand variables, and those 
variables include lagged values of all the endogenous variables.  The inclusion of lagged values 
of the endogenous variables is intended to eliminate estimation bias associated with simultaneity 
and serial correlation.  The following VAR are estimated using lags for each of the endogenous 
variables and four constants to capture the effects of exogenous variables including rule of law, 
investment, education, life expectancy, and fertility rates (see Equations 3 through 6).  The VAR 
models in standard form are specified as follows: 
 
Defense Spending and Economic Development System Equation: 
 

PCIt   = ϕ10  +  ϕ11PCIt-1   +  ϕ12DEFt-1 + ε1t    (Equation 3)  
  
DEFt= ϕ20  +  ϕ21PCIt-1  +  ϕ22DEFt-1 + ε2t        (Equation 4) 

  
Armed Forces Personnel and Economic Development System Equation: 
 

PCIt   = Ω10  +  Ω11PCIt-1  +  Ω12PERSt-1 + ν1t    (Equation 5)  
  
PERSt= Ω20  +  Ω21PCIt-1  +  Ω22PERSt-1 + ν2t      (Equation 6) 
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where PCI is growth in economic development per capita; DEF is growth in defense spending per 
capita; and PERS is growth in armed forces personnel. Ai0 is element i of the vector A0; ϕi0 and 
Ωi0 are the constant terms; ϕij and Ωij are the elements in row i and column j of the matrix A1; and 
εit and νit are innovations for PCI, DEF, and PERS.   
 

According to the VAR model represented in Equations 3 to 6, this study expects initial 
defense spending (and armed forces personnel) to negatively affect subsequent rates of economic 
development (ϕ12, Ω12 < 0).  To render the innovations uncorrelated, the innovations are purged of 
any shared component before estimation of the parameters.  Firstly, the impulse-response 
functions (IRF) are estimated to examine the effects of an innovation in a given variable on the 
endogenous variables that appear in the model.  The response functions are equivalent to dynamic 
multipliers providing an estimate of the current and future response of a variable in the left-hand 
side of the equation to an innovation in one of the variables in the right-hand side of the system.  
Results are reported in Table 5. 

 
Secondly, variance decomposition estimates are used to trace out the effects of 

innovations in all series.  The decomposed variance estimates are indicative of the magnitude and 
the longevity of the variance in the system variables that can be attributed to an external shock. 
Results of variance decomposition and Granger-causality are reported in Table 6.     
 

Empirical Analysis 
 

The Augmented Dickey-Fuller test indicates the following results (see Table 3).  From 
Panel A, at the 5 percent significance level, the null hypothesis of having a unit root in each level 
series cannot be rejected.  This implies that each series is nonstationary or has a unit root.  
However, in Panel B the null hypothesis of each differenced series having a unit root is rejected.  
This means that each series is stationary after the first difference.  Also, the Phillips-Perron (PP) 
unit root test, which accounts for a plausible structural change in the series that could occur due to 
the political changes in Lebanon during the early 1990s, shows similar results.  This indicates that 
all level series contain a single unit root and that all series (PCI, DEF, and PERS) are integrated at 
the order 1, I(1). 
 

Table 3.  Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 
 

Series Lag (p)  ADF (p) PP (p) 
Panel A: Level Series 
              PCI 0 -2.08 0.58 
              DEF 5 -1.92 -2.70 
              PERS 2 -2.63 -1.29 
Panel B: First Differenced Series 
             DPCI 0 -5.17* -21.08* 
             DDEF 0 -5.02* -61.88* 
             DPERS 1 3.83* -32.13* 

 
N.B.  PCI denotes growth in per capita income (i.e., economic 
development per capita); DEF denotes growth in defense spending per 
capita; PERS denotes growth in armed forces personnel.  Variables 
beginning with D represent data after taking the first-difference. All 
variables are presented in log form. See details of unit root test in 
Enders (1995: pp 211-215).   
*Indicates rejection of the null hypothesis of nonstationarity at less than 
5% level of significance. 
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The co-integration results of DEF and PCI in Table 4 show the following.  Firstly, the 
value of λ trace at R =0 is 20.05, which exceeds the 95 percent critical value of the λ trace 
statistic.  Hence, the null hypothesis of no-cointegrating vectors (R = 0) is rejected and the null 
hypothesis of R = 1 against the alternative of two or three co-integrating vectors (R >1) is 
accepted.  Since the λ trace statistic of R = 1 and R >1 is 3.97, which is less than the 7.41 of the 
95 percent critical level, the null hypothesis of R = 1 is not rejected.  It may be concluded that 
there is a single co-integrating vector.  Also, the λ max test reports that the null of R = 1 (against 
the alternative of R = 2) is not rejected.  Thus, it is concluded that PCI and DEF co-move together 
in the long run.  Similarly, PERS and PCI results show that the null hypothesis of R = 1 cannot be 
rejected.  Therefore, this indicates that PERS and PCI series co-move together.    
 

Table 4.  Co-Integration Test Results 
 

DEF and PCI 
Null Hypothesis Alternative Hypothesis Values 95% Critical Value 

λ trace tests  λ trace value  
R = 0  R > 0  20.05*  15.68  
R = 1  R > 1  3.97  7.41   

λ max tests  λ max value 
R = 0  R = 1  19.77*  12.18 
R = 1  R = 2  3.82         7.41   

PERS and PCI 
Null Hypothesis Alternative Hypothesis Values 95% Critical Value 

λ trace tests  λ trace value  
R = 0  R > 0  22.16*  15.68  
R = 1  R > 1  4.35    7.41  

λ max tests  λ max tests 
R = 0  R = 1  18.12*  12.18 
R = 1  R = 2    4.21    7.41 
     
N.B.   All variables are tested on lag length of 2.  Lag length is selected based on the results from Akaike’s 
Information Criterion (AIC) and Schwartz Bayesian criterion (SBC).  Lag length is selected based on 
forecasting performance.  The lag that yields the best forecasting performance is the one that yields the 
lowest sum of square residuals.  Although it is highly reasonable to use lags 3 to 12, the test results indicate 
that these lags did not have predicting power because they yielded high sum of squared residuals.  See more 
details of lag length selection in Enders (1995: p 88).   R denotes the rank of co-integration.  N=60 
observations. 
*Indicates rejection of the null hypothesis of no co-integration at 5% level of significance. 
 

If there exists a co-integrating vector between two series, there is causality among these 
variables in at least one direction.   While there appears to be co-movement between each pair of 
series, to substantiate the results of the co-integration analysis and test further for any causality, a 
VAR test coupled with impulse-response functions, variance decompositions, and Granger-
causality are employed.  The impulse-response function for each variable that stem from 
innovations in its own lagged values against time is first examined.  Casual observations 
demonstrate that the response from a shock to the endogenous variable is swift and tends to last 
for about three periods.  Results indicate that all variables (PCI, DEF, and PERS) are exogenous. 
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VAR results support the hypotheses (see Table 5).  Findings of Model 1 show that the 
impact of defense spending negatively and statistically predicts economic development at the 1% 
level of significance.  Model 2 results indicate that the effect of armed forces personnel as a 
percentage of labor force negatively and significantly affects economic development. Both VAR 
models show a unidirectional impact from lagged defense spending and lagged armed personnel 
on the steady position of economic development.  The implications of the estimated coefficients 
of both models are as follows:  (1) a one percent increase in the armed forces personnel as a ratio 
of the labor force tends to hinder economic development per capita by 0.46 %; and (2) a one 
percent GNI devoted for defense spending tends to hamper economic development by 0.6 %. 
 
 

Table 5.  Vector Autoregression (VAR) Results 
 

Model 1: PCI and DEF 

 Lag PCI Lag DEF 
PCI 0.726*** -0.613*** 
 (0.102) (0.089) 
DEF 0.43 0.388** 
 (0.312) (0.15) 

Model 2: PCI and PERS 

 Lag PCI Lag PERS 
PCI 0.741*** -0.465*** 
 (0.148) (0.11) 
PERS 0.22 0.831** 
 (0.18) (0.365) 

  
N.B.  PCI, DEF, and PERS denote economic growth per capita, growth in 
defense spending per capita, and growth in armed personnel ratio, 
respectively.   
Standard errors are reported in parentheses.  
N=60 observations.   
** indicates 5% level of significance.  
*** indicates 1% level of significance.    

 
 The Variance Decompositions test in Table 6 shows that all series explain their own past 
values.  PCI explains about 99% of its forecast error variance, while DEF and PERS explain 95 
and 93% of their own forecast error variance, respectively.  This variance decomposition test 
implies that past values of economic development, defense spending, and armed personnel also 
help predict their future values.  Defense spending explains 4.59% of forecast error variance of 
PCI, while PCI explains only 0.12% of forecast error variance of defense spending.  Similarly, 
armed forces personnel explain 5.36% of forecast error variance of PCI, while economic 
development explains a mere 0.09% of forecast error variance of PERS.          
 

The Granger causality test (shown enclosed in parentheses in Table 6) confirms the 
results of VAR (Table 5), where growth in both defense spending and armed personnel Granger-
cause economic development, separately.  The Granger causality test indicates that the effects of 
DEF and PERS on PCI are highly and statistically significant at the 1% level of significance.  
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Also, in line with the VAR results, the Granger test indicates no significant impact from PCI on 
either DEF or PERS.   
 

All the aforementioned econometric findings are substantiated and tell nearly the same 
story, which is that defense spending, whether measured by military expenditures or by the armed 
forces as a percentage of labor force, significantly hinders economic development in Lebanon.  
More importantly, the size of the diverted growth in human defense resources (more army 
recruits) occupies more than two-third of the total defense spending, leaving less than one-third 
for the physical component (e.g., equipment, materials, buildings, tanks, vehicles, etc.).    
 
 

Table 6.  Variance Decomposition and Granger-Causality Results 
 

Model 1: PCI and DEF  

 Lag PCI Lag DEF 
PCI 99.83 4.59 
 (0.000)  (0.01) 
DEF 0.12 95.31 
 (0.21) (0.022) 

Model 2: PCI and PERS 

 Lag PCI Lag PERS 
PCI 98.66 5.36 
 (0.000)  (0.01) 
PERS   0.09 93.01 
 (0.28) (0.03) 

    
N.B.  PCI, DEF, and PERS denote growth in per capita income, growth in 
defense spending per capita, and growth in the ratio of armed personnel to 
labor force, respectively.  
Granger-causality results are reported in parentheses.  

 
Conclusions and Policy Implications 

 
This is the first empirical study that investigates the relationship between defense 

spending and economic development in Lebanon.  The novelty of this study is that it assesses the 
size and direction of the human resource aspect of defense spending, as measured by the ratio of 
armed personnel to labor force.  It adopts the modern co - integration and VAR techniques to 
estimate the long-term co-movement of the series, as well as their potential  temporal causality.  
 

Results show that total defense spending retards Lebanon’s economic development 
significantly. The timeliness of this study occurs at a time when Lebanon faces serious public 
debt and budget deficit crises.  Thus, it may help to shed light on an under-addressed, yet 
essential, component of government expenditures, i.e. defense spending.  In turn, defense 
spending is one of the major avenues where spending cuts could be realized.  However, the 
government has not yet addressed this critical issue sufficiently and adequately.  For instance, 
defense spending as a percentage of total public expenditures dropped from 9.96 in 2001 to just 
9.63 in 2002, a mere 0.33 percentage point (Lebanese Ministry of Finance, 2002).  
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Furthermore, results indicate that human resources diverted towards armed personnel 

hinder Lebanon’s growth rate.  For instance, most official attempts have focused on increasing 
public revenues through introducing a 10% value added tax (VAT), increasing different taxes 
(e.g., electricity, phone, gas, real estate), improving tax collections (unfortunately, only from 
certain regions of the country), and so on.  What remains undone is a serious attempt to contain 
public expenditures, primarily public human resources.  In addition to the burden of interest 
payments that devours most of the budget, the inflated public wage bill including armed 
personnel remains a major hindrance and practically untouchable. 
 

The co-integration results of this study show that in the long - term, defense spending and 
armed personnel co-move inversely with economic development.  VAR results show that every 
1% of GNI devoted to defense spending robs Lebanon of about 0.62% of economic growth. 
Additional findings indicate that every 1% in armed personnel diverted from labor force costs 
Lebanon about 0.46% of economic development (or about US$86 million annually in 1999 
exchange rate).   
 

Perhaps most interestingly, findings reveal that diverting human resources relative to total 
resources of physical and human, away from the private sector may be at least three times more 
distorting than diverting physical resources (e.g., land, building, and materials).  This supports the  
main hypothesis and is consistent with the modern globalization view, which reverses the 
conventional view and prioritizes the dominance of human resources over physical ones. This 
implies that the inflating size of the armed personnel hampers growth much more than the other 
physical allocations.  
 

Now that the civil war is over and the government has finished its aggressive human 
resource defense policy to contain former militia members, the government should abandon its 
expansionary defense policy.  This recent policy increased the number of armed personnel by 
54% in about 5 years to reach 58 thousand (or about 4% of the total labor force) coupled with 
inconsistent and unparalleled increases in benefits.  The implication is that the Lebanese 
government should cut its military expenditures, mainly by decreasing or controlling the number 
of armed personnel, or even more feasibly by redirecting armed personnel’s efforts towards 
productive social development projects. 
 

The current over-capacity in army personnel could be trained and efficiently utilized for 
social development projects and other public services.  For instance, many army personnel could 
plug in the current needs for public auditors (a serious need at the Ministry of Finance) and utility 
tax collectors.  They could assist in building, repairing, maintaining and enhancing public 
infrastructures, such as the water supply pipes, new water canals, public parks, animal and 
environmental reservations.   
  

Equally important for the survival of such proposal is a well communicated message that 
portrays such social contributions (especially in rural and deprived  areas) conducted by the 
armed forces personnel (soldiers and officers) as being equally significant, noble, patriotic, and 
consistent with their initial defense/military duties.  Working on such development projects may 
also be Pareto superior to Lebanon, through cutting public expenses, improving standards of 
living, narrowing income disparities, and perhaps promoting aggregate growth.  This reallocation 
of human resources away from defense and towards development projects is an interesting topic 
for future research.     
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The Determinants of GCC Intra-industry Trade in Agricultural Products 
 

Houcine Boughanmi, Lokman Zaibet, John Waelti and Abdulaziz Al Belushi* 
 

Abstract 
 

Similar economic structures and high per capita income levels in GCC countries are 
expected to promote economic integration in the region.  However, despite the implementation of 
a unified economic agreement to promote free trade among member countries in 1981, the 
process of economic integration remains weak as reflected by intra-regional trade ratios.  The 
objective of this paper is to assess the extent of GCC intra-regional trade and estimate the 
determinants of intra-industry trade in agricultural and food products.  Results indicate that the 
Intra-Industry Trade (IIT) index is particularly high for the United Arab Emirates and Saudi 
Arabia indicating a potential for competition based on product differentiation and economies of 
scale for these two countries.  Other countries like Oman and Qatar mostly trade in raw 
agricultural commodities with little scope for product differentiation.  The econometric analysis 
shows that IIT is positively correlated with the frontier variable and the GDP of the country of 
destination but negatively correlated with relative income inequality. 
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Introduction 
 

The Gulf Cooperation Council (GCC)(1) is considered to be the most mature and 
organized body among the various regional trade blocks in the Arab world (Taher, 1998; 
Al-Faqi, 1997).  The GCC countries share demographic and economic similarities that 
have the potential to facilitate economic integration and promote economic growth.  They 
have a common language, culture and religion (neighborhood characteristics) but also 
have similar economic structures and per capita income levels.  However, despite the 
implementation of the Unified Economic Agreement (UEA) to promote free trade among 
member countries in 1981, the process of economic integration remains weak as reflected 
by intra-regional trade ratios.  For example, in 1988, intra-GCC exports comprised only 
5.5% of GCC global exports(2).  This is rather small compared to other regional trade 
blocks such as the Andean Pact Countries where intra-trade is 50% higher than intra-
trade of all Arab counties (Al-Atrash and Youssef, 2000).  
 

The major goal of the Unified Economic Agreement(UEA) of the GCC was the 
unification of economic and financial policies as well as the establishment of a common 
legislation in the areas of commerce, industry and customs (GCC, 1999).  In other words 
the ultimate aim of the GCC was the formation of an economic union.  A recent review of 
the GCC achievement indicated that significant progress was made in terms of tariff and 
non tariff elimination and harmonization of trade laws and the region was operating as an 
effective free trade area.  During the 2002 GCC Summit, member countries announced 
the establishment of a Custom Union to be effective on January 2002, with an external 
common tariff on imports from non-members countries set at 5% (Al-Ghorfa, 2002).  The 
Summit also announced the year 2007 as the deadline for setting up the Common Market 
and totally liberalizing investment by removing the remaining economic activities from 
the list of activities restricted to the citizens of a particular countries (Al-Ghorfa, 2002). 
 

Free trade in agricultural and food products was particularly emphasized in the 
UEA as a way to promote growth and development of non-oil producing sectors.  The 
agricultural sector represents a small portion of the Gross Domestic Products (GDP) in all 
GCC countries but constitutes an important source of income for a large portion of the 
population and plays a major role in enhancing food security in the region.  Despite the 
remarkable growth of agricultural production recorded in the region during the last two 
decades, little intra-regional trade is conducted between member states compared to trade 
with the rest of the world (Al-Belushi, 2001).  This lack of integration between GCC 
countries reduces the ability of the GCC countries to compete in a more open and 
integrated world environment as witnessed by the Word Trade Organization trading 
system and the emergence of new trading blocks worldwide.   

 
The objective of this paper is to analyze the trade structure of GCC countries in 

agricultural products and use the intra-industry trade index (ITT) for the GCC as an 
indicator of economic integration to shed light on the determinants of ITT in the region. 

                                                           
(1) The GCC countries include Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates (UAE) and 

Oman.  The Council was founded in 1980 and a free trade agreement was implemented three years later, 
under the Unified Economic Agreement (UEA).   

 
(2) This includes trade in oil which exaggerates the level of trade with the rest of the world, as GCC 

countries are oil exporting countries   
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Agricultural Production and Trade in the GCC Region 
 

The scarcity of agricultural resources, notably land and water, constitutes the 
main constraint for agricultural growth in the GCC region.  Table 1 shows land 
availability for agriculture in GCC member countries.  The total arable land of the GCC 
region amounts only to 4.1 million ha (1.61% of total area) of which 91% is held by 
Saudi Arabia.  Because of limited rainfall, agriculture depends quite heavily on irrigation, 
as shown by the ratio of irrigated to cultivated land (43%).  Water availability is 
estimated at less than 500 cubic meters per year compared to a world average of more 
than 5000 cubic meters  (Esslimi, 2000).  
 

Table 1.  Land Use in GCC Countries, 2000 
 

  
  

Total area 
(1000 ha) 

Arable land and per- 
manent crops(1000ha) 

%of arable 
to total land 

Irrigated land 
(1000ha) 

%of irrigated 
to arable land 

Bahrain          71                 6 8.45          4 66.67 
Kuwait      1782               10 0.56          7 70.00 
Oman    30950               80 0.26        62 77.50 
Qatar      1100               21 1.91        13 61.90 
Saudi Arabia  214969           3785 1.76    1620 42.80 
UAE      8360             247 2.95        76 30.77 
Total GCC  257232           4149 1.61    1782 42.95 

    Source: FAOSTAT, 2002 
 

Despite the harsh environment, the region is able to produce a variety of 
agricultural products.  The composition of agricultural production for the year 2001 is 
shown in Table 2.  The GCC region produces 2.2 million tons of cereals, 3.3 million of 
vegetables, 1.1 million of milk, 0.5 million of poultry meat, 0.2 million tons of eggs, 0.3 
million tons of red meat, and 1.9 million tons of fruits.  Saudi Arabia is the major 
producer of all commodities: cereals (99%), vegetables (54%), milk (74%), poultry 
(83%), eggs (73%), meat (53%), and fruit (61%). The next major producers are UAE in 
fruits (19.5%), vegetables (33%), and meat (20%); Kuwait in poultry (8%) and eggs 
(12%) and Oman in milk(12%) 
 

Table 2.  Agricultural  Production in GCC Countries(Metric Tons), 2001 
       
  Cereals Vegetables Milk Poultry Eggs Red Meat Fruit 
 Bahrain               0      10369      14390      5700      3000      8095      21518 
 Kuwait         3513    150678      44540    42182    22500    38293      11570 
 Oman         5450    193000    122920      4400      7000    24420    318100 
 Qatar         5810      55475      36200      4200      3600      9764      18390 
 Saudi Arabia   2214000  1821000    830800  419000  136357  160000  1191500 
 UAE           380  1128739      75529    29934    13317    58618    377652 
 Total GCC   2229153  3359261  1124379  505416  185774  299190  1938730 
Source: FAOSTAT, 2002. 
 

Due to significant investment in agriculture during the last 2 decades, some 
countries in the region have reached high levels of self-sufficiency in many commodities 
(Table A.1, Appendix), particularly UAE in milk (97%), Saudi Arabia in eggs (100%) 
and Oman in fruits (95%). 
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The GCC region has long been a heavy net food importer.  Food trade deficits are 
indicated by the amount by which imports of food exceed exports.  Table 3 shows that 
food trade deficit (negative figure) for the region has reached US$7.98 billion in 1999, 
compared to US$ 5.71 billion in 1990, i.e. an increase of almost 40%.  Oman had 
experienced the highest trade deficit growth (152%) during the 1990s, followed by 
Kuwait (136%) and UAE (86%).  The significant increase in trade deficit is the result of a 
growth in demand much faster than the growth in domestic production.  Population 
growth and high incomes explain much of the demand changes. 
 

Table 3.  Agricultural Trade Deficits of GCC Countries,  
1990 - 1999, (US$1000) 

 
Country     1990     1999 Change(%) 

 Bahrain    -231430    -269286     16.36 
 Kuwait    -517032  -1221523   136.3 
 Qatar    -282692    -251115    -11.17 
 Saudi Arabia  -3667481  -4222646     15.14 
 Oman    -211204    -532611   152.2 
 UAE    -802315  -1491328    85.88 
 Total GCC  -5712154  -7988509    39.85 

                       Source:FAOSTAT, 2002 
 

Agricultural imports in the region amount to US$9.1 billion, representing 
approximately 10% of total imports (Table A.2, Appendix).  The share of imports is 
highest for Saudi Arabia (16.5%), Kuwait (12%) and Oman (11%).  Agricultural imports 
(Table A.3) are dominated by cereals (25.75%), followed by fruits and vegetables 
(14.13%), dairy and eggs (11.46%), and meat (9.79).  Major importers in the region are 
Saudi Arabia (58%), UAE (22%) and Kuwait (10%). 

 
Agricultural exports, however, represent a small proportion of total exports of the 

region (0.92%).  Exports are dominated by fruits and vegetables (15.96%), dairy and eggs 
(11.23%), sugar (10.41%) and cereals (9.39%).  The bulk of GCC exports originates from 
UAE (42.7%), Saudi Arabia (41.4%) and Oman (10.8%). 

 
GCC Intra-regional trade 
 

It is instructive to present the GCC intra-trade within the context of the Arab 
region and other regional groupings.  Intra-GCC trade still represents a small proportion 
of total GCC trade.  In 1998, exports by GCC countries to GCC countries amounted to 
US$5.3 billion representing 5% of GCC exports to the world (Table 4)(3).  This compares 
unfavorably with other regional trade blocks, such as Andean Pact Countries, East Asia 
Economies, NAFTA and EU where intra-regional exports as a proportion of total exports 
are 11.4%, 22.2%, 51% and 56% respectively (Al-Atrash And Yousef, 1998).  Trade 
within these regional groupings has increased significantly over time while intra-GCC 
trade has grown slowly.  
 

Within the Arab region, the GCC intra-trade proportion is however, higher than 
that of the Maghreb region (3.1%) but lower than that of both the Mashreq (8.6%) and the 
whole Arab region (8.4%).  It is to be noted that 57% of the Arab intra-regional exports 
                                                           
(3) This share  would improve significantly if trade in oil is excluded. 



 5 

go to GCC countries, whereas 22% go to the Mashreq countries and 7% to the Maghreb 
countries.  These differences are attributed to the higher per capita incomes of the GCC 
countries.   

 
Al-Atrach and Yousef (2000) cited several factors that hinder intra-Arab trade in 

general, some of which apply to GCC countries.  In particular, the lack of product 
complementarity and the similarity of production structures, due to similar resource 
endowments (e.g. oil) argues against intra-GCC trade since the comparative advantage of 
these countries is broadly in the same products.  They also cite the difference in per 
capita income in the Arab region as a factor constraining intra-Arab trade, as richer 
countries prefer importing high quality products, most likely produced by industrial 
countries.  However, this argument may not fit well for GCC countries where par capita 
incomes are high and comparable.  In theory, high income levels argue for intra-trade on 
the basis of product differentiation (intra-industry trade) .  
 

It is also interesting to note that the proportion of intra-trade within the Arab sub-
groupings is significantly much higher than the overall intra-Arab trade.  In particular, 
70% of GCC exports to the Arab countries is to other GCC countries.  This could 
partially lend support to the argument that neighborhood characteristics are important in 
the formation and success of regional trading blocks.  
 

A closer look into the composition of GCC trade shows that agricultural products 
made up approximately 7.9% of total intra-GCC exports (Table 5).  This proportion 
varies from a low of 0.73% in Bahrain to a high of 28.79% in Oman.  The high 
agricultural proportion in Oman’s exports to GCC suggests that Oman may hold a 
comparative advantage in agricultural production within the region. 
 

Table 4:Indicators of Intra-Arab Trade,1998 
 

 Exports by 
 
 

GCC 
Countries 

Maghreb 
Countries 

Mashreq 
Countries 

Other 
Countries 

All Arab 
Countries 

 Exports to: (BillionsUS$) 
 GCC 5.3 0.1 1.2 0.2 6.8 
 Maghreb 0.6       1  0.4 0       2 
 Mashreq 1.2 0.5 1.2 0 2.6 
 Other 0.4         0 0 0.1 0.6 
 All Arab Countries 7.5 1.6 2.6 0.3 12 
 % of Exports to World 
 GCC 5.5 0.4 10.2 7.5 4.6 
 Maghreb 0.6 3.1 3.3 0 1.4 
 Mashreq 1.2 1.4 8.6 0.1 1.8 
 Other 0.4 0 0.6 4.9 0.4 
 All Arab Countries 7.7 4.9 22.7 12.5 8.2 
 % of exports to Arab Countries 
 GCC 70.7 6.3 46.2 66.7 56.7 
 Maghreb 8.0 62.5 15.4 0.0 16.7 
 Mashreq 16.0 31.3 46.2 0.0 21.7 
 Other 5.3 0.0 0.0 33.3 5.0 
All Arab Countries 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       Source: Al-Atrash and Yousef, 2000 
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Intra-GCC agricultural exports make up a significant proportion (around 70%) of 
GCC agricultural exports to the world.  This concentration of GCC agricultural exports 
within the region can be explained, among other things, by the lower transport cost 
among neighboring countries, but also by the lower trade impediment within the region.  
However, intra-regional agricultural imports remain small relative to the region’s world 
imports of food (5.6%).  This is because the GCC potential to supply the products 
imported from the rest of the world is quite limited, given the small size and the low 
competitiveness of its production base 
 

Table 5.   Intra-GCC Exports in Agricultural and Animal Products  
(US$ billion), 1998 

 
  Exports by 
  BA KU QA OM SA UAE GCC 
 Exports to:  
 Bahrain  0.20       0.09       0.80       56.00       4.25     61.34 
 Kuwait 0.27        0.57       0.14     126.76       8.26   136.00 
 Qatar 0.27 0.07        1.33       51.20       2.48     55.35 
 Oman 0.27 0.02       0.02        21.87     12.53     34.71 
 Saudi Arabia 3.19 2.50     11.62     13.40      15.17     45.88 
 UAE 1.60 0.01       1.32     39.92     119.50     162.35 
 GCC 5.60 2.80     13.62     55.59     375.33     42.69   495.63 
 %of total exports 0.73 1.84       4.74     28.79         8.19     13.33       7.87 

  Source: GCC Secretariat, 2000  
 
Intra-Industry Trade in GCC Countries                               
 

The concept of IIT developed from the observation that a significant proportion of 
trade between market economies is a two-way exchange of products within the same 
product category (Grubel and Lloyd, 1975).  This trade, called Intra-industry, describes 
trade in similar but slightly differentiated products based on imperfect competition and 
economies of scale.  This contrasts with the one-way trade predicted by the classical trade 
theory and based on differing resource endowments and factor intensities in a perfectly 
competitive markets.  In the latter theory, trade occurs in complementary goods produced 
with differing levels of factor intensities.  

 
A distinction has been made in the literature between horizontal and vertical IIT 

on the basis of different set of theories (Falvey 1981, Falvey and Kierszkowski 1989).  
Horizontal IIT is for products that are of different characteristics, based on models that 
relax the assumptions of the Hecksher-Ohlin model and assume a market structure that is 
monopolistically competitive (Helpman and Krugman, 1985).  Vertical IIT is for 
products of different qualities and is linked to the capital-labor ratio, which is assumed to 
be the basis that leads to specialization in products with different qualities.  
 

Although the IIT was first applied to the manufacturing sectors, the extent of 
product differentiation in agricultural and food products prompted the use of this index to 
analyze the two-way trade in the food sector.  For example, Hartman et al. analyzed the 
determinants of variation across industries in the level of IIT for the food and beverage 
industries.  Their results indicate that variation of IIT across the food and beverage 
industries is positively related to product differentiation, economies of scope, and 
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similarity of trade barriers among trading partners but negatively related to industry 
concentration (Hartman et al. 1993).  More recently, Sun and Koo evaluated the IIT of 
US food industry by analyzing its horizontal and vertical components.  They use a 
technique of unit value deviation to separate between the two components and where 
quality differences are reflected in the difference between import and export unit values.  
The results of their study indicate that most of IIT in the US food industries is vertical in 
nature and industries characteristics show more significant effects than country 
characteristics in explaining the variation in the vertical and horizontal IIT index (Sun 
and Koo, 2002).  

 
In this paper, the aggregate “agricultural products” includes both primary 

agricultural commodities and processed food.  At this high level of aggregation, some 
two-way trade will be expected, the extent of which will depend on the degree of product 
differentiation and the degree of processing of farm products.  The agricultural and food 
sector in GCC countries have undergone important changes in terms of volume and value 
of the production due to investment in high value farm products and re-export food 
processing activities.  This has increased the supply of various varieties of farm 
commodities and differentiated food products which are regionally traded to meet 
changing consumer taste and preferences.  
 

More generally, the theoretical literature on IIT predicts that the extent of IIT 
would be larger with higher and more similar income levels of the trading partners.  The 
reason for this is that as income increases, demand for variety and differentiated products 
increases (Hellvin, 1996).  Furthermore, the more similar per capita income is, the more 
similar the demand structure and the larger the demand for varieties of a product in the 
partner country will be (Hellvin, 1996).  In other words, intra-industry trade may be 
explained on the demand side by focusing on product differentiation. 
 

The implication is that IIT will be higher in more developed countries than in 
developing countries, given the more specialized structure of the developed economies.  
The process of economic integration and trade liberalization have allowed firms in 
industrialized countries to take advantage of scale economies in the production process, 
which permit higher levels of IIT.  Furthermore, Havrylyshyn and Kusnel (1997), in 
discussing intra-industry issues in the Arab region, argue that higher levels of IIT reflect a 
greater ability to compete internationally in a changing trade environment.  Therefore 
countries that show an increasing trend of IIT are better prepared for trade liberalization 
and more likely to succeed in adapting to the new multi-lateral or regional trading 
systems.  
 

The Index that is often used to measure IIT is given as follows (Grubel and Llyod, 
1975): 
 









+
−

−=
jkjk

jkjk
jk

MX
MX

IIT 1  

 
where Xjk and Mjk are country j exports and imports with country k for a given commodity.  The 
IIT has a maximum value of 1 when all trade is intra-industry and a minimum of zero 
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when all trade is inter-industry(4).  Inter-industry reflects trade that occurs along 
comparative advantage, whereas intra-industry reflects trade based on economy of scale 
and product differentiation.  The latter trade is most often observed in countries and 
regions with high levels of economic integration. 
 

The Grubel-Lloyed IIT index is used to compute the extent of intra-industry for 
agricultural products within the GCC countries (Table 6) for two periods (1984-1990) 
and (1991-1997).  This partition reflects decisions that set the stage for more trade 
liberalization between GCC countries.  Further trade liberalization is expected to increase 
the IIT level. 
 

The level of IIT in agricultural and food products during the study period may be 
classified into three categories: high (over 50% of total agricultural products trade is of 
IIT); medium level of IIT (25% to 50%); and low level of IIT (<25%).  The UAE has, on 
the average, the highest level of IIT within the GCC region with 82%, followed by Saudi 
Arabia (72%) and Bahrain (55%).  The high level of IIT in these countries is due to their 
relatively more developed agricultural and food processing activities, which allow them 
to trade in differentiated products. Three countries, i.e. Oman, Qatar, and Kuwait have a 
low IIT index (<25%), indicating that the nature of their trade is mostly inter-industry 
trade. 
 

The share of IIT has slightly increased for some GCC countries and declined for 
other GCC countries over the two periods (the 1980s and the 1990s) lending little support 
to the argument that more trade liberalization is associated with more IIT. 
 

Table 6. Intra-Industry Trade Index for GCC Trade in Agricultural and 
Food Products,1984-1990 and 1991-1997 

 
Year UAE SA KU OM QA BA 
1984 0.81 0.65 0.89 0.43 0.78 0.73 
1985 1.00 0.87 0.18 0.34 0.26 0.59 
1986 0.75 0.78 0.12 0.12 0.21 0.26 
1987 0.59 0.64 0.07 0.07 0.18 0.44 
1988 0.69 0.70 0.08 0.07 0.18 0.36 
1989 0.57 0.60 0.07 0.02 0.04 0.42 
1990 0.70 0.64 0.08 0.07 0.04 0.26 

AV(84-90) 0.73 0.70 0.21 0.16 0.24 0.44 
1991 0.83 0.44 0.01 0.05 0.18 0.99 
1992 0.75 0.53 0.02 0.06 0.39 0.41 
1993 0.47 0.57 0.02 0.06 0.35 0.46 
1994 0.90 0.66 0.06 0.21 0.47 0.54 
1995 0.91 0.70 0.03 0.07 0.22 0.83 
1996 0.82 0.83 0.06 0.14 0.13 0.15 
1997 0.99 0.73 0.08 0.15 0.10 0.89 

AV(91-97) 0.81 0.64 0.04 0.11 0.26 0.61 
AV(84-97) 0.82 0.72 0.14 0.14 0.27 0.55 

    Source: Computed from GCC Secretariat Trade data, 2000 

                                                           
(4) The IIT value will depend on the level of product aggregation.  For highly aggregated products, the IIT 

level will be high (much trade is IIT) and vice-versa.  Because of the lack of data in the GCC trade data 
base, this study used a SITC1 digit data disaggregation level . 
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Econometric analysis of intra-industry trade in GCC countries  
 

To estimate the determinants of intra-industry trade, an econometric model is used 
(logistic specification) in which the dependent variable is the IIT index.  This 
specification avoids the problem of having a predicted value that may fall outside the 
range of the IIT which is between zero and one.  The logistic function (Griffith et al., 
1993) takes the following form: 
 

ijXij eIIT
ij

+
+

= − β'exp1
1

 

 
where  X  is a vector of explanatory variables, β is the coefficient vector, and e is the 
disturbance term. 
 

The independent variables included to explain the IIT variations are drawn from 
the theoretical and empirical literature (Balassa and Bauwens,1988; Frahan and 
Tharakan, 1999).  The retained variables and their expected effects on IIT are as shown 
below: 
 

ITTk
ij=F(GDPi, GDPj, DPCI, IGDP, BORD, DIST) 

                 +         +          -         -          +           - 
 
Where IITij is bilateral intra-industry index between country i and country j in industry k; 
GDPi is the gross domestic product in country i; GDPj is the gross domestic product in 
country j; DPCI is the relative difference of per capita income between each pair of 
countries; IGDP is the relative inequality of market size between countries(5); DIST is the 
geographical distance between the capital cities of two trading countries; and BORD is a 
dummy variable to capture special bilateral trade relations as well as characteristics 
specific to particular countries. 
 

Time-series data for 1984-1997 period are used to estimate the model specified 
above.  The data are gathered from various issues of the Statistical Bulletin of the General 
Secretariat of the GCC.  Most trade data arise as an export from a country and an import 
by another, although the figures are not usually equal due to FOB/CIF factors, timing and 
reporting differences. 
 

Results of the Logit procedure in TSP are presented in Table 7.  They underscore 
the importance of country-specific variable in explaining IIT.  Almost all variables have 
the expected sign predicted by trade theory and are statistically significant with exception 
of the distance variable used as a proxy for transportation cost. 

                                                           
(5)Balassa and Bauwens (1988) defined a relative inequality measure as follows: 

INEQ = 1+{w.logw+(1-w)log(1-w)}/ln2 where: w= GDPi/(GDPi+GDPj.  This is the inequality measure 
used by the authors in the empirical analysis. 
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As expected, the extent of IIT is positively correlated with the two country market 

size (GDPi and GDPj)(6).  The results support the hypothesis that the greater the market size 
of the two trading countries, the higher is the number of differentiated goods produced 
and traded, reflecting higher IIT share. 

 
Table 7. Estimation Results of the Econometric Model 

 
Independent 

variables Expected sign Parameters estimation t-statistics 

Constant  -5.39964 -2.68615** 
GDPi Positive 0.649778E-05 0.441731 
GDPj Positive 0.576867E-04 2.75485** 
IGDP Negative -12.4485 -2.30359** 
Bord Positive 5.19739 1.81012* 
DPCI Negative -0.417881E-03 -2.30685** 
Dist Negative 0.340043E-02 1.64958* 
OBS=210    

2R =0.105    
       * Significant at 5% level 
       ** Significant at 10% level 

 
The per capita income difference variable (DPCI) is significant and negatively 

correlated with the IIT index.  The smaller the relative difference in per capita income 
between two countries, the higher is the level of bilateral IIT.  DPCI is a proxy variable 
indicating the degree of similarities in demand and consumer taste structure between two 
countries.  Similarities in demand structure would create markets for differentiated 
products, thereby increasing IIT (Frahan and Tharakan, 1999). 

 
Market size dissimilarity (IGDP) is correlated negatively with bilateral share of 

IIT and is highly significant.  This means that the less dissimilar, i.e. the more similar, the 
countries in terms of market size, the higher the trade flow in differentiated goods 
between the pairs of countries. 

 
Both the sign and significance of the dummy variable (BORD) confirm that intra-

industry is more intense between neighboring countries than between non-neighboring 
countries as would be expected, because of lower transactions costs and greater taste 
similarities between neighboring countries. 

 
Finally, the goodness of fit of the model is relatively low ( 2R  = 0.105), but is in 

conformity with most food ITT studies that are based on cross sectional data. 
 

                                                           
(6) As reported by Havrylyshyn and Kunzed, the effect of the size of the economy or GDP is somewhat 

unclear from a theoretical point of view.  Scale effect would likely increase the IIT but smaller countries 
at closer proximity would also likely do more IIT than larger ones as trade between them may be viewed 
as a continuation of internal trade. 
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Conclusion 
 

The objective of this paper is to review the pattern of intra-regional trade in 
agricultural products and estimate an econometric model to explain agricultural IIT in the 
region.  Free trade in agricultural and food products is particularly emphasized in the 
GCC’s Unified Economic Agreement, as a way to promote growth and development of 
non-oil producing sectors. 
 

Intra-trade among GCC countries as a proportion of their total trade is still very 
low (5%) compared to other regional trade arrangements.  This reflects the huge 
predominance of oil in GCC trade with the rest of the world.  However, excluding oil, 
intra-regional trade represents a respectable proportion of total trade (19%) which 
compares favorably to some other regional groupings such as MERCOSUR and the 
ASEAN (Dervis et al. 1998).  
 

Despite the remarkable growth of agricultural production during the last two 
decades, GCC countries are still heavy net importers of food.  Agricultural trade deficit 
has increased significantly during the last decade to reach approximately US$8 billion in 
1999, i.e., 40% increase compared to 1990.  Intra-trade in agricultural products can have 
the potential to promote efficiency in the sector, hence reducing the deficit, and provide 
the basis to develop international competitiveness in the non-oil sector.      
 

The UEA was relatively successful in terms of promoting GCC intra-exports in 
agricultural products.  Unlike aggregate intra-regional exports, agricultural intra-regional 
exports make up a significant proportion of global GCC exports (77%).  However, in 
terms of imports, intra-trade still constitutes a small proportion of total regional imports.  
The region imports the bulk of its food from the rest of the world as the potential of GCC 
agriculture to provide consumption need of its population is still limited.   
 

The IIT of the intra-regional trade is particularly important  since it reflects the 
degree of specialization in a particular activity and the ability of a country to compete in 
differentiated products.  Higher levels of IIT reflects better preparedness for trade 
liberalization and adaptation to the new multi-lateral or regional trading systems.  The IIT 
index is particularly high for UAE, Saudi Arabia and to a lesser extent Bahrain, 
indicating that these countries are relatively more specialized in processed food products 
where the potential for competition based on product differentiation is greater.  Oman, 
Kuwait and Qatar are mostly trade raw commodities with little scope for product 
differentiation. 
 

The econometric analysis of intra-industry trade shows that border variable is 
positively correlated with the level of IIT indicating a concentration of IIT between 
countries sharing a common border.  The extent of IIT is also positively correlated with 
market size of two countries, while it is negatively related to the per capita income 
differences between two countries.  The larger income differences between countries, the 
more dissimilar is their demand structure leading to a lower intra-industry trade.  
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Table A.1.  Self-sufficiency Ratios of GCC countries (%),1995 
 

  Grains Vegetables Fruits Red Meat Poultry Meat Eggs Dairy 
 Bahrain         17      6        5          24      52      71 
 Kuwait         39.1         7.3          31.7      52.1      20.5 
 Oman   18.4        50.8    94.6      34.3          16      44.4      54 
 Qatar     7.8        38.7    34      20.1          19.5      53.8      65.6 
 Saudi Arabia   50        83    66      48          67    100      65.6 
 UAE 0.5 56 38 23 21 43 97 

        Source: Esslimi, 2000 
  

Table A.2.  Total Merchandize and Agricultural Trade in GCC Countries, 2000 
 

.  IMPORTS(Million$)  EXPORTS 
(Million$)  

  Total  Agriculture Share% Total  Agriculture Share% 
Bahrain 4612 142 3.07 5701 13 0.23 
Kuwait 7621 908 11.91 19542 37 0.19 
Oman 5040 563 11.16 5507 217 3.94 
Qatar 3005 212 7.04 9378 91 0.97 
Saudi Arabia 32000 5275 16.48 55000 474 0.86 
UAE 44000 2007 4.56 61600 611 0.99 
Total GCC 91670 9106 9.93 156729 1443 0.92 

         Source: FAOSTAT, 2002 
 
 

Table A.3.   Imports by Commodities in GCC Countries (US$1000), 2000 
 

  
Live 

Animals 
Cereals and 
preparation 

Dairy and 
Eggs 

Fruits and 
Vegetables 

Meat and 
preperation 

Sugar and 
Honey 

Vegetable 
Oil 

          
Ba        29     18761     20786     34168   16457     4339     3500 
Ku   74025   116875     87807   123178   86203   28920   26554 
Om   62045     94197   129213     44157   48298     6010   81686 
Qa   13145     45544     40469     38681   29456     3216     2974 
SA 250827 1577503   587698   689691 564296 158515 216429 
UAE 197325   492240   177280   357143 146617 191932   65290 
Total GCC 597396 2345120 1043253 1287018 891327 392932 396433 
% of Ag 6.56 25.75 11.46 14.13 9.79 4.32 4.35 
Source : Computed from FAOSTAT, 2002 
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Table A.4.  Exports by Commodities in GCC Countries (US$1000), 2000 

 

 
Live 

Animals 
Cereals and 
preparation 

Dairy  and 
Eggs 

Fruits and 
Vegetables 

Meat and 
preparation 

Sugar and 
Honey 

Vegetab
Oil 

                
Ba   40 3845 331 2317 888 206 58 
Ku 346 10340 4962 8014 1773 1109 2289 
Oman 42431 14313 7628 19350 4438 593 5829 
Qa 1844 732 161 668 3532 199 43 
S A 6424 38655 137655 105638 40320 11004 21831 
UAE 7969 67632 11359 94368 2920 137093 51500 
Total GCC 59054 135517 162096 230355 53871 150204 81550 
% 4.09 9.39 11.23 15.96 3.73 10.41 5.65 
Source: Computed from FAOSTAT, 2002 
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